السّنّةَ وَحَيٌ مّنْ رب العَالَمِين 
AMIE‏ 


أصله منشور في موقع (الإسلام اليوم) سنة ٤۲۷‏ ١ه‏ 


ثم نشر ضمن كتابي (إضاءات بحثية 4374 ١ه)‏ 


وهذه نشرة فى ١١‏ رجب ٠55١اه‏ 


الحمد الله على أفضاله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله. 
أما بعد: فإن للسنة النبويّة شآنًا عظيً) في دين الإسلام » وعند علماء المسلمين: 
»+|« 1 5 ...و .ذه ۰ ٩۹‏ 5 2 
كلّهم: على ن الستة النبويّة المصدر التشريعي لدين الإسلام مع القرآن الكريم » وأن القرآن 
والسنة هما أساس هذا الدين › فبحفظها حفظ » وببقاء وجودهما بقي موجودًا. وهذا مبنيٌ 
ولا شك على اعتقاد عصمة السئة » وأنها وحيّ من الله تعالى » كما أن القرآن وحى . 
[من الأدلة القرآنية على كون السنة وحيا] 
SSS‏ 


0 


وئ بُو (() 4 [النجم: 5-1]. فالضمير في قوله « إن هو 4 يعود إلى المنطوق مني 
والمعنى: إن منطوق النبيّ 5 ليس إلا وحيّا يُوحى به إليه من ربّه َل. 
وإن وقع اختلاف في تفسير الآية » وكان الأغلب على أنها خاصة بالقرآن » حتى حكي 


الإجماع على ذلك(')؛ إلا أنه يبقى أن عموم الآية الظاهر من الاسم الموصول (ما) يشمل كل 


(1) انظر: الإجماع في التفسير: لمحمد بن عبد الرحمن المغضيري (89/6-1"9457). 


۳ 


منطوق له ي » و(هو) ضمير يعود إلى منطوقه يلد » کا سبق . ولذلك كان هذا هو ما رجحه 


بعض المفسرين 7 » سيأتي أن هذا لا يعارض اجتهاده يا . 


وقال تعالى: «« وَإِذَا تع عليه ءَاياتتا بيست قال الذي لا يَرَجُونَ لِقَاءَنًا أت 
و - ب ل ٤‏ و یرہ ا د 3 
بِقَرْءَانٍ عر هدا أُوْبَدَلَهُ قل ما يور لى أن بء من تلقآي تفيى إن أَنَبعٌ إا م 


r و‎ 


حَافٌ ف إن عَصیت ری عَدَاب يَوْمِ عَظِيمٍ () 4 [يونس: .]٠١‏ فبيّن 


ربّناك أن رسوله يك لا يتكلّم إلا بالوحي الذي يوحي به إليه . 
وقال تعالى: « وتك لدی إل صِرّط مُسَتَقِيمٍ (2) مِرَط آله انی لَه ما فى 
0 موز 4 [الشورى: .]٥۳-٥۳‏ 


فهذا الثناء البالغ على هداية النبيّ يل » وأا هداية ربَانيّة: « صِرَّطٍ الله 4 دليل على 
عصمة السنة » وأنها وحى من الله تعالى. 


ال 


دع جر 2 ی 7 كول 
وقال تعالى: # و کان لِمؤين وَلا مُؤْمِئَةٍ إِذا قى الله وَرَ سواه 
ل اف وَمَن عص اله رسو[ فَقَدَ 90 صَلَادُ مُبِيكًا 0 [الأحزاب:7؟]. 


ف(أمرًا) نكرةٌ في سياق الشرط » فتعمٌ » ويكون المعنى: ما كان ليوجد مؤْمنٌ ولا مؤمنة يرى 


له حقٌ الاختيار في أيّ أمر من أموره بعد أمر الله تعالى أو أمر رسو لهك » فإن جعل لنفسه حق 


)0( كعبد العزيز بن يحبى الكناني (ت٠75ه)‏ » فيا نقله عنه الواحدي في البسيط (۸/ 22٠6١‏ » وابن حزم 
في الإحكام /١(‏ 47- 47) » والغزالي في المستصفى /١(‏ 7557) » والقرطبي في الجامع لأحكام 


القرآن /١11(‏ 85)» والطوفي في الإشارات الإلهية /١(‏ 507 » وابن كثير في تفسيره (۷/ 57 5) . 


3 


الاختيار بعد ذلك فهو عاص لله تعالى ولرسوله# » وهو بذلك قد ضل الضلال الواضح 
الذي لا عذر له فيه . 


وأعود وأؤكد أنْ هذه الآية شاملة بلك رر الله بلا استثناء 3 نوع منها ١‏ 


د٤‎ 
| 


لدلالة العموم في قوله تعالى: «إِذَا قَصَى آله وَرَسُولَهُ أَمرَا4. فإذا رجعنا إلى سبب نزوهاء زاد 
هذا المعنى تأكيدًا » حيث إنها نزلت في قصّة تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة › 
وَتََبيْهًا على هذا التزويج » إلى أن نزلت هذه الآية » فأطاعت ورضيت('. فهذا أمرٌ دنيويٌ » 
وهو أمرٌ من خاصّة الإنسان وشؤونه المتعلّقة بحياته الشخصية. ومع ذلك جاء الأمر فيه 
بالطاعة والتسليم» وعلى هذا الأسلوب الجازم القاطع المهَدَّد المتوعٌد. 


> رو 


O ١ 1 97‏ كت 2ج في سر کے ل ےک ا ا EATER‏ 
وقال تعالى: # فلا ربك لا يؤمِنو, : ل حتى يحكموك فيما شجر بِيتهم ثم لا مجدوا 


3 


ف انفد م حرجا مما قضيت وَيُسَلِمُوأْ تَسَلِيمَا 4 [النساء: 16]. فهذا نفيٌ للإيهان 00 
بالقسم لكل من لم مُحَكّم النبيّ # في كل نزاع وخلاف يقع بين المسلمينء وأنه لا ينبت 
الصف بالإيهان إلا لن تحاكم إلى النبيّ يل في كل نزاع » ثم لم يضق صدره من حکمه » ثم أن 
يُسلّم لهذا اكم التسليمَ الكامل. 

ويدخل في الدلالة على أن السنة وحىٌ من الله تعالى سوى ما سبق: 


كل الآيات الآمرة بالطاعة المطلقة للنبي وَل إذ لو لم تكن السنة معصومة بالوحي » لما 


. صح من مرسل مجاهد وقتادة» ويؤيدهما سياق الآيات‎ )١( 
. )117/19( فانظر: تفسير عبد الرزاق (؟//119)» وتفسير الطبري‎ 
هذا العموم مأخوذ من قوله تعالى: « فِيمًا شَّجَرَّ4 ف(ما) اسم موصولء وهو من ألفاظ العموم.‎ )١( 


° 


عو 
أمر المؤمنون بالطاعة المطلقة لها. 


و 


وذلك كقوله تعالى: ال اا راز 


3 


طِيعْوأ آلر 
7 0 
ذلك خَيْروَأحَسَنُ تَأُويلاً 4 [النساء: 59]. 

CS E AL کال و ا‎ 


ص صر 3 


وكقوله تعالى: ا وَأَطِيِعُوأ الله وَأْطِيعُوأ آَلرّسُولَ فن نولم قإِنَمَا عل رَسُولِنا 
الغ آلَمِينُ 4 [التغابن: .]١7‏ 

وهذا الآيات توجب الطاعة (التي هي تصديقٌ وعَمَّلٌ ) لكل ما صدر عن النبي ڳل » 
یر أكانا وا يقد + أن كان اجنها 6 ادا ت أو" بجت تصويية) م رتنا عر وجل + 

وفي هذا المعنى كل الآيات المُثْنِيّة على طائعي رسول اللي والتي تَعِدُهُم الجزاءً الحسن: 

كقوله تعالى: [ وَمَنيُطع الله وا لرَسُول فَأُوْتِك م الذي انعم م الله علييِم مِنَ آلميََنَ 
وََلضِدِيقِينَ وَلشَْدَآء وَألِصَّطِحِين وَحَسِنَ لتك رَفِيقًا 4 [النساء: 114 

وكقوله تعالى: «يُصَلِح کم اعم وَيََفِرَلَكُم دوم وَمَن يُطِع أ 


فار قرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]۷١‏ 


رعو کو >>و 


لله وَرَسولهَء فقد 


ومن ذلك التحذير من معصية النبي 5 » من أي معصية لأمره: 
كقوله تعالى: # وم بطع آله وَرَسوله يُدَجِلهُ جَنّسٍنَجَرى من تحتها اتر 
خلدر 8 ودل للك الفوَرٌ الْعَظيم (2 وم 1 يع ص الله ورسولهہ ويتعد حدودەر 


RD EI E LO OE EE 


وكقوله تعالى: ا وَمَن دُشَاقِقٍاَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبین لَه آلْهُدَى وَيَتَبِعَ بع غَيَرَسَبِيلٍ 


المَؤْمِيِينَ نوله ما تول 0 07 يه 4 [النساء: .]١١6‏ 
مو 0 


و 


ص 55 4 و 7 3 ا 2 صل ا و و ٤‏ ے٤‏ و ,> 5 
الذي يتسللورت منكم لوّاذا فليَحَدْر الذين تعخالفون عن اه ان تصِيَكم فتئة او 
3 
| 


يُصِيكُمَ عَذَ اب أَلِيمٌ 4 [النور: 17]. 


دك ا 


0 2ه 


وكقوله تعالى: « ومن يَعْ ص الله وَرَسُولَهُء فإِنَ لهد تار جهنم حلدين فا 
بدا 4 [الجن: ۲۳]. 
ومن ذلك كل طاغة ال سول من طاغنة الله قعال »هذا تصن مو كد عل أن أوامره ا 
هي أوامر الله تعالى: 
قال الله تعالى: ا من يُطِع 
حَفِيظًا 4 [النساء: .]8١‏ 
ومن التصريح بوجوب اتّباع كل ما يصدر عن النبيّ 4: من الأقوال والأفعال» أمرًّا أو 
نبياء مما يدل على أن كل ما صدر منه ب معصومٌ بالوحي: 
ول الله تعالى: ظ وَمَآءَاتَدكُمُ آلرَسُولُ دوه وما دكم عله انهو وَأنّهُوأ 
اله شْدِيدُ العقاب 4 [الحشر: ۷]. 
وني فهم فقهاء الصحابة هذه الآية: ما صح أن عبدالله بن مسعود ه قال: «لعن الله 
الواشرات و الو ا ته والناقضات وا هفات :و الات للخت : العتراك خن اه 


فبلغ ذلك امرأة من بني أسد» يقال ها: أم يعقوب » وكانت تقرأ القرآن » فأتته » فقالت: ما 


۷ 


حديث بلغني عنك» أنك لعنت الواشهات والمستوشمات,. والمتنمّصات. والمتفلّجات للحسن: 
المغبّرات خلق الله؟ فقال عبدالله: ومالي لا ألعن من لعن رسول اله وهو في كتاب الله؟ 
فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف. ف| وجدته؟! فقال: لئن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه: قال الله تعالى: 8 وَمَآ ءاتدكم الوّسُولٌ مكروما نك عنة فأكيو ا ار 
۷ أخرجه البخاري ومسلم. 

ومن ذلك: الحث على اتباع النبيّ يك: بالثناء على المتبعين» أو بالثناء على سيرته بأنها قدوة 
حسنة» أو على حلّقه بأنه خلق عظيم: 


فو ال ع 


وقال تعالى :8 لق کان لَكُمَ فى رَسُو لا ا 


ب 


کر آله كثيرًا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 


وقال تعالى: « وَإِنَتَ لعل لق عَظِيم 4 [ن: .]٤‏ 


وقال تعالى: ط يَتأمًا آليّنُ إا أرَسَسَكَ نهدا وَمُبَِرَا وَكَذِيرا ( وَدَاعِيا إلى اله 


بِإِذْنْه وَسِرَاجا م را ات 1-0[ 


ومن ذلك وصف سنة النبئ 5 بالحكمة» وما يوجبه هذا الوصف من التعظيم والإجلال 


لسنته يو الذي يزيد على جرد الأمر بالطاعة: 


[الأحزاب: 5 ”7]. 
وقال تعالى: « وَآذْكرُوأ يعَمَتَ الله عَليَكُمَ وما انل عَلَیک 


3 صے ۸ 0 صو جو e‏ يھ 5 ر وو 


ن الله يكل سَىَءِ عَلِم 4 [البقرة: ١7؟].‏ 


رل أله ملك الكقب وة ولم ما لم تكن قعل" 


وتنبّه إلى ما جاء في هذه الآيات من وقوع الحكمة متعلقة بإنزال الله تعالى » مما يعني أنها 
ومن ذلك : TS‏ ست 
قال تعللى :نر جَعَل: ر جَعَلتَكَ على سَرِيعَةٍ هَن الأمر فَأتَِعَهَا ولا نَع أَهوَاء الذي 
يَعَلَمُونَ 4 [الجائية: ۱۸]. 
صر و ل E‏ 2 1 


وَإنَ وَلَا تصير4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


وقال قال عر O‏ اني الله ولا تطع ر 
e‏ اكبيد بت أله كانَ ما 
تَعَمَلُونَ خَبيرًا ي 4 [الأحزاب: -١‏ ۲]. 
ر 
0 


ما انزل لك ين رَبك ون لو تفل كَمَا بلقت 


اك 
ع 


ِسَالَتَهر MN,‏ ادى الَقَوْمَ الكفرينَ 4 [المائدة: Ww‏ 


وقال تعالی: ‏ فَتَوَكل على آله ّلك على الق الْمَيِينِ © 4 [النمل: ۷۹]. 
ومن ذلك بيانه -سبحانه وتعالى- أن أعظم وظائف رسوله # هي بيان القرآن 
وتوضيحه. فلولا أن هذا البيانَ معصومٌ لما كان فيه بيان للقرآن؟ لأن البيان الخاطئ ليس بيان 


إنا البيان هو الصواب » ولا يكون صوابًا مطلقا إلا بوحي: 

قال تعالى : وَأنْرَلكَآإِلَي كَ آلذٍ كر لين لئاس ا ل إِلْهِمْ وَلَعَلَهُميَعَفكَرّوت 4 
الفا ]٤‏ 

وكا أوكل الله كك إلى رسو لهي بيان القرآن بوحيه إليه في هذه الآية» فقد أوضح سبحانه 


3 


لنبيه أنه هو الذي سيبيّن له القرآن» فقال تعالى :ل لا ترك و ِسَائَكَ لِعَمَجَلَ بی( 


TEN‏ وَقَيَهَاتَُم وج فَإِذًا فَرَأَحَهُ فَانبِعٌ قرات @ ُه إن عَلْيا بَيَاَهْد 4 [القيامة: 


.] ١ 0-15 


وقد اختلف في المراد بالبيان هنا : هل هو بيان اللفظ (التلاوة) فقط » أم بيان اللفظ 
والمعنى معّاء وعلى القول الثاني الأكثرون ؛ لأن اللفظ قد سبق وعد الله تعالى لنبيه طا بتيسير 


و 


تلقيه وحفظه 8 إِنّ علا جمعَه وَقرََانَهُء 4 » ثم ذكر الله تعالى موعودًا آخر مقدّما إياه ب(ثم): 


« َم إنَّ عَلَينَا ياد 4 » ما يعني التراخي عن الموعود الأول والمغايرة بينهما ؛ ولأن البيان 
الأصل فيه أنه للمعاني » وقد تدخل فيها الآلفاظ . وعلى القول الثاني الذي عليه الأكثر أيضًا : 
ما دام الحديث عن بيان معاني القرآن » فسيكون البيان الموعود به من وحي غير القرآن ؛ إذ 
ليس بالقريب أن يُقال : سأبين لك معنى القرآن بالقرآن » فظاهر ذلك يلزم منه الدّور ؛ إلا 
بتأويل ؛ وإنما القريب هو أن يقال : سأبين لك القرآن با أعلمك إياه من غير القرآن » وهو هنا 
وحي السنة . 

وإن قيل: إن المقصود : هو أن الله تعالى قد تكفل لنبيه بي أن يجعل القرآن بِيّنًا واضحا ء 
وأن بيان القرآن واقع فيه (غير محتاج لبيان غيره) ؛ فنقول : لكن الخطاب في هذه الآيات 
خطابٌ حاص بالنبي ية وحده بلا شك » وموجَّةٌ إليه دون غيره ؛ لأنه يتتحدث عن النبي كلل 
حالة نزول الوحي بالقرآن عليه » وأمرٌ له 4ي بأن لا يحرك لسانه استعجالا ؛ لآن الله تعالى قد 
تكفل له بحفظ القرآن وقراءته وبيانه . فإن كان الخطابٌ خاصًا بالنبي كله وأن الله تعالى 
سيجعل القرآن له بنا » فهذا يعني أن غير النبي َي لن يتضح له كل ما اتضح للنبي لا من 
تبيين الله تعالى له » ولذلك سيكون مضطرا إلى فهم القرآن من خلال بيان السنة . 


0 


AU EUs EEN E NN 
الأمر كثيرة أيضًا » وقد ذكرت طرفا منها في بحثى المعنون ب(الأدلة اليقينية على حفظ السنة‎ 
او‎ 

[من أدلة كون السنة وحيا : من السنة المشرفة] 

وما دُمنا نقيمٌ هذا الجواب لمن كان لا ينازع في حجّيّة السئّة إجمالاء وإنم| ينازع في حجّية 
قشم منهاء فيصحٌ أن نحتجٌ عليه بها صح من السنة في الدلالة على كونها وحيًا من الله تعالى 
أيضًاء ومن ذلك: 


حديث عبد الله بن مرو بن العاص يرم قال: «كنت أكتب کل شىء أسمعه من رسول 
[ ء 3 
الله يو أريد حفظه. فنهتنى قريشء فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله کل › و 
و 5 3 5 
رسول اله بَسَر يتكلم في الغضب والرضا! فأمسكت عن الكتاب» فذكرث ذلك لرسول 


لله و فقال: اكتب» فوالذي نفسى بيده ما خرج منه إلا حق [وأشار إلى شفتيهق].7". 


وفي هذا الحديث إقرارٌ بكتابة (كل شيء) يتفوه به النبي ي على أنه حق » بل هو أمرٌ 
وحث على ذلك من النبيي » دون استثناء شيء من كلامه . وليس هذا فقط » بل مع و صف 
(كل شيء) نطق به النبي بأنه حق. وليس هذا فقط » بل إن هذا الوصف (وهو الحق) مع 


شموله ل(كل شىء) نطق به النبئّ يِه فقد جاء الحديث ليؤكّد أنه وصففٌ لا يتخلّف حتى في 


0١.501 (۱)‏ 7ه 5/١ه‏ 05 ١‏ /01م/ كاه وط ودع ! مام . أطانخاق 01-3 . انانئاننا// :مط 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (رقم۱۰٥٦»‏ ۲ وت ۷۰( وأبو داود (رقم ۱ »)۳٣٤‏ 
والدارمي (رقم١2250»‏ وابن خزيمة (رقم ۲۲۸۰)» والحاكم وصححه ٠١6 2٠١5-٠١ 5/١(‏ - 
275). وهو حديث صحيح. 


ذا 


حالة غه كاه وه أل االات الب نة التي قد تيك فيها الآنسان طم »غا ين أن 


هذا هو الأصل في أقواله يا . 


بل في الحديث: أن الاستدلال ببشريّة النبيّ يك لزعم أن بعض ما يقوله َه ليس بوحي 
استدلالٌ باطلٌ» لا من جهة نفي البشريّة عنه بك بل هو بشريك لكنه معصومٌ بالوحي عن 
قول ما سوى الحق » ومعصومٌ اجتهاده 5ي عن الإقرار على الخطأ . 

وبذلك يكون هذا الحديث من أقوى الأحاديث دلالة على وجوب اعتقاد عصمة كل ما 
نطق به النبيّ يل لكونه وحيّا من الله تعالى : ابتداءً أو مآلا . 

وفي حديث المقدام بن مَعْدِي گرب الكندي #ه . قال: قال رسول لمك : «ألا إني 


3 2 ۶ 5 3 2 ۶ 1 ص 
أؤتيت القرآن ومثلّه معه. ألا إني أَوْتِيتٌ القرآن ومثلّه معه. ألا يوشك رجل ينثني شبعانًا على 


أريكته. يقول: عليكم بالقرآن» فما وجدتم فيه من حلال فَأَحلُوى وما وجدتم فيه من حرام 


وني الحديث: نص على أن السنة مثل القرآن» في أا إيتاءٌ من الله يك » وأا وحى مُنرّل. 
وفيه أيضًا: أن دعوى الاكتفاء بالقرآن دون النظر إلى السنة» بحجّة الاستغناء بالقرآن عن 


السئة = دعوى باطلة؛ لأنها ظنت السنة ليست وحيّاء والواقع أنها مثل القرآن في ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( رقم ۰۱۷۱۷۴۲ 2010/197.11/145) وأبو داود (رقم ۳۷۹۸ )٤٥۹٤‏ والترمذي 
(رقم 75575). وابن ماجه (رقم ۱۲» ۳۱۹۳)» والدارمي (رقم 2505» وابن حبان (رقم ؟١)‏ 
والحاكم وصححه (۱۰۹/۱) من وجوه» وهو حديث صحيح . 


2 


[ ومن صفة النبي ية في الإنجيل أنه لا يتكلم إلا بالوحي !] 

ومن لطيف ما يُستََنَسُ به في هذا المجال» من أن النبي 4 لا يتكلّم إلا بالوحي: أن هذه 
هي صفته يل التي بشر بها عيسى اثلا كا هو في الإنجيل الذي يعترف به النصارى إلى اليوم 
!! 
وهي كلمة يونانيّة قديمة تعني الذي له حمدٌ كثير» أي (أحمد)ء مصدافًا لقوله تعالى عن عيسى 
#: ل وَمُبَشْرًا برسول ياتى مِنْ بَعَدِى اسمة َد 4 [الصفت:1]. وأثناء كلامه اللا عن 
الفيرقليط» والذي حرف في الترجمات المعاصرة إلى (المحامي» والمدافع» والمعڙي» والشفيع» 
ولاك مزه إل غ ذلك من العحريف واليداط الدال عل اة وغاولة طم اللقيقة ): 
قال 8:«لا يزال عندي أشياء كثيرة أقوها لكمء ولكنكم لا تُطيقون حَمْلها. فمتى جاء هو 
أيْ روځ الحق» أرشدكم على الح كُلّه؛ِ لأنه لن يتكلّم من عنده» بل يتكلّم بما يسمع)(". 

فهذا وصفه 4 في القرآن والإنجيلء أفلا يخجل المعترضون ؟!! 

وبذلك نخرج بالنتيجة القاطعة التالية: أن سنة النبيّ 4 وحي» ومعنى ذلك أنها لازمة 

ومن سنة النبئ #: ما يتعلق بأمور الدنيا من: آداب» ومعاملات» وغيرها ما سوى 


العبادات. 


(1) إنجيل يوحنا (18-31/15). 
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[اجتهاد النبى َة » وهل يعارض کون سنته وحيا ؟] 


فإن فيل: فا قولكم في اجتهاد النبي 95؟ إن قلتم بجواز اجتهاده 55 فقد رجعتم عن 
قولكم في أن السئة وحي» وبالتالي رجعتم عن الإلزام بالتصديق والطاعة؛ لاحتمال الخطأ في 


الاجتهاد. وإن منعتم الاجتهاد عنه ي » ماذا تفعلون بالنصوص الدالة على اجتهاده 45 ؟ 


والجواب: أن وقوع الاجتهاد من النبي ك مسألة خلافيّة بين العلماء» فمنهم من منعه» 
مستدلًا بأدلة عصمة الأنبياء عليهم السلام . ومن أهل العلم من نقل الإجماع على جواز 
اجتهاد النبيّ #5 في أمور الدنياء ومنع من وقوعه في أمور الدين. ومنهم من جَوّز الاجتهاد 
في أمور الدين» وهو قول الجمهورء واختلفوا: هل هو معصومٌ في اجتهاده!'!» ومنهم من 
قال هو غير معصوم في اجتهاده" لكنه لا يمر على ا لطا ووقع الإجماعٌ على عدم الإقرار 


بالخطأ مطلقًا(") سواءً أكان اجتهاذه 5 في تشريع وى" رای : 


. )۳۸۸۹ /8( والتحبير شرح التحرير للمرداوي‎ »)7١ 5 /٤( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) وفي ذلك يقول أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة (4/ -۸٤‏ 80): « وإنما تحرم المخالفة » وإن كان 
صدر عن اجتهاد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان معصومًا عن الخطأ في الأحكام» فإن كان معصومًا 
عن الخطأ محروسًا عن الزلل» كان ما يصدر عنه محكومًا بصحّته. مقطوعًا بذلك؛ فلذلك حرمت 
خالفته ). 

06( قال الخطابي : « وأكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ فيا ل 
ينزل عليه فيه وحيء ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز» . أعلام الحديث /١(‏ 
(٥‏ . 
ولكن الزركشي لم يرتض هذا القول » فانظر البحر المحيط (5/ ۲۱۹-۲۱۸) . 

(؟) وهو الصحيح الذي لاشك فيه . 


١ o 


ومن اجتهاده جي في أمور الدين الغيبية : الحديث الصحيح من حديث عائشة بيبا › 
قالت: دخل علي رسول الله علا , وعندي امرأةٌ من اليهود. وهي تقول: هل شعرتٍ أنكم 
فون في القبور؟ قالت: فارتاع رسولٌ الله بي » وقال: «إنما تُفْتَنُ يهود». قالت عائشة: فلبثنا 

8 4 لط ڪا 8 0 7 ےر عه 
ليالي» ثم قال رسول الله 4 : « هل شعرت أنه آوجى إلى أنكم تفتنون في القبور؟». قالت 


و و ل كام مور :7 ٠‏ 5 ۳ 
فا فی ومو لال ا ا ااب القت 7 ٤‏ 


وقد شرحه الطحاوي » والقرطبي » والنووي 7 أوغيرهم : با دلَّ عليه ظاهرٌ الحديث : 
أن النبي يك نفى فتنة القبر ألا عن أهل التوحيد » اجتهادًا منه » لما وجد أماراتٍ تدل على أن 
عذاب القبر خاصٌ بالكفار » كقوله تعالى عن الكفار من فرعون وأتباعه #وَحَاقٌ بال فِرْعَوْنَ 
أَدْخْلُوا آل فِرْعَوْنَ اشد 


لداب » وكقوله تعالى عن كفار قريش 8وَإِنَ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابَا ذُونَ ذلك فاجتهد في 


و و 00 57 ووه و ا r G24‏ م ی و 43 أ 
سوء العذاب # النار يعرّضون عليها غدوا وعشيا وَيُومَ تقوم الساعة 


قال أبو إسحاق الشيرازي (ت41ه) : «اجتهاد رسول الله بي : طريقه القطع واليقين ؛ لأنه 
معصوم من الخطأ : على قول بعض الناس » ولا يجوز إقراره : على قول آخرين» . شرح اللمع (؟/ 
۳ . 

» )01/( والتحرير لابن امام‎ » )۲٠٠ /١( وهو إجماعٌ مقطوع به : فانظر :أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 
والبحر المحيط‎ » )١9٠ والمسوّدة لآل تيمية (9/ا»‎ » )۱۹١ /5( وشرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 
. )5 77 /۲( للزركشي (5/ ۲۱۸- ۲۱۹)» وفواتح الرحموت لنظام الدين الهندي‎ 

(؟) وبذلك تُخرج ما كان من مقام السياسة والإمامة والقضاء ونحوها من مقامات تخالف مقام التبليغ › 
فهذه ليست مقامات تشريع . 

69 أخر جه مسلم: (رقم 084) . 

)٤(‏ الطحاوي في مشكل الآثار (17/ »)١198- 191١‏ والقرطبي في المفهم (۲/ )3١8- ۲٠۷‏ والنووي 
في المنهاج شرح مسلم (۳/ ۸۷- ۸۸) . 
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النص الذي أوحي إليه : أن عذاب القبر خاص بالكفار » وهما آيتان مكيتان . ثمّ أوحي إليه 
بيا في المدينة بأن من أهل التوحيد من يُعذب في قبره » فرجع عن اجتهاده الأول » وأخبر با 


نول عليه به الؤخن فق ذلك 


وني هذا الحديث إلزامٌ قوي لمن احتج باجتهاد النبيّ ل في أمور الدنيا وأنه قد اجتهد 
ية وأخطأ فيها » كا في حديث تأبير النخلء على أن السنة في أمور الدنيا ليست وحيًا . فهذا 
الحديث وقع فيه للنبيّ اة اجتهادٌ في أمر عقدي غيبي من أمور الدين » ثم صوّب الله تعالى له 
اجتهاده . فهل سيلتزمون بطريقة استدلاهم وباطرادها : أن السنة في أمور العقيدة أو الدين 
عمومًا ليست وحيًا ؛ لأنها معرضة للاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ ؟! هذا ما لن يجرؤ 


عليه » وهذا مما يدل وهاء استدلا : 
5 على وهاء استد لالم 


ومن أحسن من تكلم عن علاقة السنة الاجتهادية بالوحي : أصوليُو الحنفية » فقد 
قسموا السنة بالنظر إلى علاقتها بالوحى إلى قسمين : السنة بالوحى الظاهر » والسنة بالوحى 
الباطن» وعَدٌوا اجتهاد النبي يا من الوحي الباطن » وصرحوا بسبب ذلك ؛ لأن اجتهاده كلل 


وح بالمآل» حسب تعبيرهم الدقيق في ذلك ؛ لأنه 445 لا بعر على خطأ!" . 


)١(‏ فانظر الفصول ني الأصول للجصاص - تحقيق : د/ عجيل النشمي - (۳/ ۲۳۹- 7155) » وتقويم 
أصول الأدلة لأبي زيد الدبوسي - تحقيق : د/ عبد الرحيم يعقوب - (۲/ 5579- »)٤۷١‏ وأصول 
السرخسي (۲/ »)45-94٠‏ وأصول البزدوي - تحقيق : أ.د/ سائد بكداش - (۵۱۳- )٥۲۰‏ » 
والتحرير لابن امام (074) » وشرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه /٤(‏ ۱۸۳- 197) » وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۳/ ۳۸۳- )۳۸١‏ » والتقرير لأصول البزدوي 


للبابرتي (5/ 5 2717775-75 » وفواتح الرحموت لنظام الدين ال هندي (۲/ .)5717-57١‏ 


دا 


وفي ذلك يقول القاضى عياض (ت55 5ه) في « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » : 
«وأمًا أقواله الدنيويّة: من إخباره عن أحواله وأحوال غبره» وما يفعله أو فعله» فقد قَدّمُنا أن 
الْخلفَ فيها ممتنع عليه من كل حال وعلى أي وجه : من عمدٍ أو سهوء أو صحَةٍ أو مرض» أ و 


رضي أو غضب . وأنه 5 معصومٌ فيه| طريقه الخبر المحض مما يدخله الصَّدْقُ والكذب »(. 

وبذلك نخلص أن اجتهاد النبيّ # في أمور الدنيا والدين لا خُر السنةَ عن أن تكون 
بوحي؛ لأن اجتهاده # في بعض المسائل لا ينفي أنه كان يوحي إليه بسننٍ غيرها ابتداءً (وهذا 
محل إجماع)» وأما اجتهاده 4: فهو إما أن يقر عليه من ربّه كك وهو الغالب/ » فيكون بهذا 
الإقرار منرَّها عن الخطأء وإمّا أن يُصَرَّبَ اجتهاده بنزول الوحي عليه بكتاب أو سن ببيان أن 
الصواب كذا وكذاء وهو بيا بهذا التصويب قد عصم من تقص البلاغ أو تكذيب الواقع 
لخطابه اة » وحاشاه من ذلك . 


وهذا التقرير البالغ هو الذي يفيدنا التقرير التالي» الذي به تتحرّر المسألة» وينحل محل 
النزاع» وهو: أن السنّة وحيٌ: حالا أو مآلاء أي إنها وحي: ابتداءً» أو انتهاء (بالإقرار أو 
وبذلك تصح تلك الأوامرٌ المطلقة والنصوص العامة التي أضاء بها الكتاب وتلألأت بها 


العقةة O‏ #الدلالة E E‏ حوب EE a‏ كلا كله كد 


)01 الشفا -مع شرحه لملا علي القاري- (5/ .)57١‏ 

(؟) بدليل قلّة المسائل التي صرب فيها اجتهاده 4 » وبدليل أنه يل اول الخلق بإصابة الحق! 
وما أجمل قول البزدوي في هذا الباب : « ولولا جهل بعض الناس » والطعن بالباطل في هذا الباب» 
لكان الأولى منا الكففّ عن تقسيمه ؛ فإنه بيه هو المنفرد بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله تعالى» » 
أصول البزدوي (011) » وهو مستقى من عبارة السرخسي في أصوله (۲/ 45- 40) . 


۸ 


(وبعد وفاته) لا تحمل أن يكون في أقواله وأخباره ما لم يره الله تعالى» وبالتالي: فجميع مالم 
ضيه من أتراله 35 كله ويح فين الله تعالل» نوما طوبه ققد يلخ لاعن ر ی دات 
التصويب» وبقي هذا التصويب دليلا من أدلّة نبوّته يه لأن مدعي النبوّة كذبًا لن يحرص على 
الدلالة على أنه قد وقع في الخطأ! والأهم في ذلك: أنه بهذا التبليغ للتصويب قد تم البلاغ 
وحفِظَ الدين وعٌصمت السنة من أي سبب يدعو إلى التردّد في الطاعة أو التصديق. 

وبذلك يتضح أنه لا فرق بين ما صدر عن النبيّ لاه بوحي ابتداءً وما صدر عنه كَل 
باجتهاد : في وجوب التصديق لخبره والطاعة لأمره ؛ فكما كان الموحى به إليه ابتداءً لاخلاف 
في وجوب ذلك فيه » فكذلك الاجتهادٌ منه ي ؛ لأنه مُوحَى به إليه انتهاءً بالإقرار . فلا فرق 
بين سنة النبي ئا » تكلبانويمة و ا و > بدلالة عمومات النخصوص 
السابقة في الكتاب والسنة » والتي لم صصص سنةً من سننه وك : لاسنةً الوحي ابتداءً ولا سنة 
الوحي انتهاءً » ولا سنةً الدين ولا سنةٌ الدنيا . فالعمومات تشمل جميع السنة » ولم رج 
منها شيا . بل من تلك النصوص ما ورد في وجوب طاعته ئي في اجتهاده خاصة » ومنها ما 


ورد في وجوب طاعته في أمور الدنيا على وجه التحديد . 

[الكلام عن معنى حديث : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ] 

ومن هنا أدخل في الجواب عن الحديث الذي جعله بعضهم مُتَكأَهُ لرد كثير من السنن 
الثابتة عنه 4# » لا من جهة عدم صختها عنه 4# عندهم وإنما من جهة أنها اجتهادٌ قابل 
للصواب والخطأ. فهم قد لا يُعارضون في الثبوت» بل قد يقرّرون أن الب ل قد قال ذلك 
الحديث؛ لكنْهم يعارضون في وجوب التصديق با تضمّنه ذلك الحديث» وفي العمل با دل 


عليه؛ لأنه عندهم ليس من السنة التي هي وحي. 
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وهذا الحديث هو حديث عائشة وأنس ته : أن النبيّ يله مر بقوم يلقحون, فقال: « لو 
لم تفعلوا لصَلَحَ »» فخرج شِيصًا ( » فمرّ بهم فقال: « ما لنخلكم؟!»» قالوا: قلت كذا وكذاء 
قال: « أنتم أعلم بأمر دنياكم »7"). 

وني لفظ آخر لهذا الوجه من أوجه روايات الحديث: فقال: « لولم يفعلوا لصَّلَّحَ ذلك »» 
فأمسكواء فلم يأبرُوا عامّته» فصار شِيصًا. فذُكر ذلك للنبي بل فقال: «إذا كان شيءٌ من أ مر 
دنياكم: فشأتكم, وإذا کان شيء من أمر دينكم: فاق ». 

ووجه دلالة هذا الحديث على ما يستدل به القومٌ المشار إليهم آنمًا: أنه صريح في أن النبيّ 
يجتهد في أمور الدنياء وأنه ييه لذلك قد يخطى» وبناءً على ذلك وضع قاعدةً عامّةَ لنصوصه 
المتعلّقة بأمور الدنياء وأعلمنا أن الأمر فيها راجع إلى تحقيق المصلحة التي يعرفها أهل الدنياء 
وأنه لا يلزمنا فيها اتباع أمره وَل » وذلك عندما قال: « أنتم أعلم بأمر دنياكم »» وقال: « إذا 
كان شيءٌ من أمر دنياكم: فشأنكم» وإذا كان شيءٌ من أمر دينكم: فإليّ ». 

هذا الحديث هو عمدة فئام كبيرٍ من ردّوا عامّة السنة أو قرا منهاء وجعلوه أصلا ما أكثر 
ما يلهجون به في مقالاتهم وبحوثهم, وكأنّه أصل الأصول» وأصح منقول!! 

وأوّل ما يؤخذ على هؤلاء هو هذا الاعتاد المبالغ فيه وفي دلالته» حيث جعلوا هذا 
الحديث الوحيد أساسًا ترجع النصوص إليه؛ وكأنه هو المُحَكمُ الذي تؤول إليه كل نصوص 
القرآن والسنة التي تقدّم قطرةٌ من بحرهاء وغرفة من نهرها!! وقد اعم متي لاب ی 


ومو عه 


)۱( الشيص: التمر الذي لم يكتمل نموه ونُضجُةُ حتى ربا لم يأتِ له نوى . 
6 أخر جه مسلم (رقم (TY‏ 


(۳) أخرجه الإمام أحمد: رقم؛ 21755 5470 5» وابن ماجه: رقم ۰ »۲٤۷‏ وابن حبان: رقم 77. 
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أنه نص واحد مقابل عشرات ... بل مئات النصوصء بل من جهة أنّيم لم يمعنوا النظر في 
ألفاظ الرّواية» لينظروا هل هي دالة على ما يريدون» أم لا تدل؟ وهذا الخطأ كان سيكون 
مقبولاء لو لم يكن هذا الاستدلال يخالف جميع تلك النصوص. أمَا وقد خالفهاء فكان هذا 


يوجب عليهم عميق النظر والدراسة. 

وقبل الدخول إلى مناقشتهم في انتقائيّتهم لأحد ألفاظ الرواية؛ لأا هي الرواية التي يؤيّد 
لفظها مُرادهم» أودّ مُبَاحَمَتَهِمِ في أصل استدلاهم باللفظ الذي أوردوه واستدلّوا به: 

فأقول لمم: ما المراد بأمر الدنيا الذي تجعلونه مما لا يرّجع فيه إلى السنة؟ حيث إنه يدخل 
في أمر الدنيا كل ما لا يدخل في أمر العقائد والعبادات المحضة: كالمعاملات: من بيع وشراء 
ونكاح وطلاق» وآداب للحديث واللباس والطعام والشراب وعموم الأخلاق ... وغير 
ذلك. فإن قالوا: المقصود جميعٌ ما ذكرء لدخوله تحت دلالة قوله (أمر الدنيا)» كان هذا القول 
منهم دليلا على سقوط فهمهم وبطلانه؛ لأنه خالف قطعيّات الكتاب والسنة الدالة على 
وجوب طاعة النبيّ ك4 فيه| ذكر من أمور المعاملات والآداب والأخلاق» وخالف أيضًا إجماعَ 
العلماء: فهذه كتب الفقه على جميع المذاهب وكتب العلم لدى جميع أهل العلم: حفيلة 
بنصوص السنة في ذلك عظيمة العناية بالاهتداء بنورهاء مستضيئة ببدايتها. وإن قالوا: بل 
بعض ذلك دون بعض» كأحاديث الطبٌ. قلنا: وما دليل هذا التخصيص؟ ثم إن الحديث 
الذي تحتجُون به ليس في الطب» بل النص الذي تعتمدونه ظاهره العموم (أمر الدنيا). 
فالتخصيص بلا دليل» دليلٌ على بطلان ذلك القيل. 

وبذلك نخلص أن هذا الفهم باطلٌ من أساسه؛ فلا عُمومُةُ مقبول» ولا خصوصّه بالذي 


يُساعدة الدليل؛ بل بطلان طرفيه أوضحٌ مِنْ أن يحتاجَ إلى شيءٍ من التطويل. 
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وهذا يكفي لانعقاد القلوب على خلاف هذا الفهم» وعلى أن نعلم علم اليقين أن 
معارضة النصوص القاطعة في الكتاب والسنة بهذا الفهم السقيم لهذا الحديث غير قويم. 

فإن قيل: فما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ 

قيل: هو أن تجمع طرق الحديث» وتنظر في ألفاظه أَوّلَا: 

فقد روى هذا الحديث طلحة بن عبيدالله نف قال: مررث مع رسول الله 4 بقوم على 
رؤوس النخل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» تقالو :لقو يجعلون الذكرٌ في الأنثى فيلقح» 
فقال رسول الله 5: « ما أظن يُغنى ذلك شيئًا» قال: فأخبروا بذلك» فتركوه. فأخبر رسول 
الله ع بذلك» فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إن ظننت ا فل" تواخذوني 
بالظنٌ. ولكن إذا حدثتكم عن الله شياء فخذوا به. فإني لن أكذب على الله وق "١7,‏ . 

ورواه رافع بن خحديج» فقال: قدم نبي اللي المدينة > وهم يأبُرُون النخل (يقول: 
يُلَفَحُون النخل)» فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كُنَا نصنعه» قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا» 
» فتر كوه» فَتَقَضَتَ (أو نقصت». قال: فذكروا ذلك له» فقال: «إنما آنا بشرء فإذا أمرتكم بشىء 
من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشىء من رأيء فإن) أنا بشر» . قال عكرمة بن عبار (أحد 


رواة الحديث) : ا 


و سنقف مع هذين اللفظين عدة وقفات: 


(۱) أخرجه مسلم: رقم 375١‏ . 


(۲) أخرجه مسلم: رقم 35777» وابن حبان رقم ۲۳ . 
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أوّلا: جاء التصريح في كلا اللفظين من النبىّ 4# أنه لم ينههم عن تلقيح النخل إلا بناءً 
على الاجتهاد. ووضح لهم ب ابتداءً أنه لا يقول ما يقوله في ذلك اعتمادًا على خبر السماء» بل 
اعتمادًا على ظنه واجتهاده. فقد قال في رواية طلحة 4: «ما أظن يغني ذلك شيتا» » وقال في 
رواية رافع 4 : «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا » ومن المعلوم أنه لو كان ما قاله في شأن 
تلقيح النخل وحيًا لما قال: «أظن» ولا «لعلكم»» فهذان اللفظان قاطعان لمن سمعهما منهلإ 


أنه لا يبر عن وحي السماء . وإنما يبر عن اجتهاده. 


وهذا التنبيه يوجب علينا التفريق بين نص نبوي صريح بأنه اجتهادٌ غير مجزوم به» مثل 
هذا النص(') » ونص آخر صدر منه يل على وجه القطع وعدم الشك» فهذا حقٌ مطلقًا ؛ إلا 


أن يصوّبه النبي يل با يُوحى إليه من قرآن أو سنة. 


)١(‏ ومن أمثلته أيضًا حديث ثابت بن يزيد الأنصاري #ه قال: كنا مع رسول الله 45 في جيش» فأصبنا ضبًابًاء 
فشويت منها صَبًاء فأتيثُ به النينّ يله فجعل ينظر إليه ويله » وقال: دإن أَمَةَ مُسخت» لا يُدْرَي ما 
فَعَلتء وإني لا أدري لعل هذا منها ». فا أمر بأكلهاء ولا نبى. (أخرجه أبو داود: رقم ٠۳۷۸۹‏ 
والنسائي: رقم 577٠١‏ -5777» وابن ماجه: رقم ۳۲۳۸) بإسناد صحيح. 
وحديث أبي سعيد الخدري ذيه: أن النبي كه قال: ” يا أعرابيء إن الله لعن أو غضب عل سبط من بني 
إسرائيل» فمسخهم دوابٌ يَدِبُون في الأرضء فلا أدري لعل هذا منهاء فلست آكلها ولا أخبى عنها ». 
(أخرجه مسلم: رقم .)١110١‏ 
وحديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يك : « فقدت أمة من بني إسرائيل» لا يُدرى ما فعلت» ولا 
أراها إلا الفأر. ألا ترونها إذا وضع ها ألبان الإبل لم تشربه» وإذا وضع ها ألبان الشاء شربته .(أخرجه 
البخاري: رقم ۳۳۰۵ ومسلم رقم: ۲۹۹۷). وقوله (وأراه) بضم الهمزة» أي: أظئه. 
نم إن الي فل أوحى إلبه يا صخ من خديت عدا ين مسعود كف أن الم 48 سل عن القردة 
والخنازير» أهي مما مُسخ؟ فقال #: ” إن الله لم يجعل لمسخ تسلا ولا عَقَبّاء وقد كانت القردة والخنازير 


ور 


ثانيًا: أن الخطأ في هذا الحديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح التّخل(')؛ لأنهم 
حملوا ظنّ النبيّ 4 على عدم احتمال الخطأء وكأنه وحي» فقدّموا ظنه + على ما علموه يقيتا من 
ضرورة تلقيح النخل !! 

قال المناوي في (فيض القدير) : « قوله: «إنا أنابشر» يعني أخطئ وأصيب فيا لا يتعلق 
بالدين؛ لأن الإنسان حل السهو والنسيان» ومراده بالرأي: في أمور الدنياء على ما عليه جمع. 
لكنّ بعض الكاملين قال: أراد به الظنّ؛ لأن ما صدر عنه برأيه واجتهاده ET‏ 
الإسلام مطلقًا »("). 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الكاملون هو الذي يدل عليه لفظ الحديث وسياقه. 
فاحرص أن تكون من الكاملين!! 

فإنك إن نظرت في لفظ الحديث بروايتيه السابقتين» تجد أنه # أخبرهم بظته المصرَّح بأنه 
ظنّ» ثم لما أخذوا بظنّه قال هم: « إنا ظننتٌ ظتاء فلا تؤاخذوني بالظنّ » أي ما دمت قد 
صرحت لكم بأني أظنّ فلا مؤاخذة عللّء ثم إنه ¥ جعل الذي يُقابل الظن: ما أخبر به عن الله 
تعالى» فقال: « ولكن إذا حدثكم عن الله شيا فخذوا به » . إذن فليس هناك إلا ظنٌّ أو وح 


والظنّ هو ما صرّح بكونه ظنَا والوحي ما قطع به وأقرٌ عليه؛ لأنه # لا يُقَرَ على خطأ. 


قبل ذلك ». (أخرجه مسلم: رقم 5571) . 
فتبيّن أن ما قاله يق في شأن الضبٌ والفار كان ظنًا (كا جاء مصبحًا به)» ثم أوحي إليه 4 بأن 
المُسُوخ لا نسل ها. فقطع بذلك دون ظنْ أو تردّد. وهذا ما قرّره الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
ا اا مل PFA‏ رقم (YYAA—TYVT‏ 

. )١؟‎ /١4 هذاما صرح به شيخ الإسلام إن تيميه (مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) فيض القدير (۲/ )٥٦۷‏ . 
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ويشهد لذلك أيضًا اللفظ الآخرء فإنه 4 قال: « إن آنا بشرء فإذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإن| أنا بشر »» فتنبّه أنه قابَل بين الدين والرأي (أي: 
الاجتهاد الظتي)ء ولم يُقابل بين الدين والدنيا. والمعنى: أن السئّة التي من الدين (أي من 
الوحي) هي التي لم تكن باجتهاد» وليست هي التي تكون في أمور الدنيا مطلقًا. فسياق 
الحديث دل الصحابة على الطريقة التي يفرّقون بها بين سنة الدين والرأي (الاجتهاد)؛ ولم يأت 
في الحديث ما يفرّقون به بينها؛ إلا تصريحُه بأنه قال ما قال عن ظبنٌّ واجتهاد. فالحديث جاء 


للتفريق بين النص الذي يَصَرّح فيه نأثة ظَنْ والنص الآخر القاطع("). 


أما ما اجتهد فيه النبي # وأخبر به جازمّاء ثم صَوّبه الوحي بعد ذلك؛ فهذا وجه آخر 
للتفريق بين سنة الوحى والاجتهاد منه ي الذي ليس بوحيء بأن يُقال في هذا الوجه: إن ما 


أقر عليه النبيّ ييه فهو وحي» وما صَوّبَ فقد عرفنا بالتصويب أنه ما قاله قبله ليس وحيًا. 


وقد سبق أ ن ما اجتهد فيه النبيّ يك وصّوّبه له الوحي لا يختصٌ بأمور الدنياء فقد اجتهد 
النبيّ في أمور الدين أيضًا وصّوّب الوحي له اجتهاده. فإن كان جرد تصويب الوحي لاجتهاده 
#5 في أمور الدنيا سببًا لاعتقاد آنا ليست وحيًاء فيلزم أن يكون تصويب الوحي لاجتهاده 4 
في أمور الدين سببًا لاعتقاد أنها ليست وحيًا أيضًا!! وهذا ما لا يقوله إلا غلاة أهل الضلال؛ 


لأنه يخالف قطعيات الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين وعوامّهم. 


)١(‏ وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )٤۸‏ معلَّقَا على هذا الحديث: « فأخبر رسول الله يل في 
هذا الحديث: أن ما قاله من جهة الظن: فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم» وأن الذي يقوله مما لا يكون 
على خلاف ما يقوله: هو ما يقوله عن الله كد ) . 
فتنبة أن الطحاوي (رحه الله) جعل القِسْمَة: ظنّا ووحيّاء لا دنيا ودين» وهذا هو موطن الشاهد في 


کلامه» وهو واضح الدلالة لمن تأمله. 


Yo 


وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين للتمييز بين: 
سنة الوحي التي لا تحتمل إلا الصدق . وتوجب العلم أو العلم والعمل» وسنة الاجتهاد التي 
تحتمل الصواب والخطأ. 

. ما صرّح النبيّ يي فيه بأنه يقوله عن ظنّ واجتهاد‎ -١ 

؟- وما لم يقرّه عليه الوحي» فصوبه له. 

وأما ما سوى ذلك فهو وح مطلقا » سواءٌ أكان في أمور الدين أو أمور الدنيا » وحى 

ابتداءً (ظاهرًا) أو مالا (باطنًا) . 

رلك كفل قي الإا ابن ت د ماع اديت اوي آم ما قال ف ع 
آم بعد البعثة؟ أو تشريعًا؟ »» أجاب رحمه الله بقوله: « فكل ما قاله بعد النبوّة وأقرٌ عليه وم 
يُنسخ فهو تشريع» لكن التشريع يتضمّن الإيجاب والتحريم والإباحة » ويدخل في ذلك ما دلّ 
عليه من منافع الطب ... (إلى أن قال:) والمقصود: أن جميع أقواله يُستفاد منها الشرع» وهو كل 
لا رآهم يلقّحون النخل قال هم: « ما أرى هذا يُغني شيئًاه» ثم قال هم: «إنما ظننت ظنًا فلا 
دنياكم» فا كان من أمر دينكم فإ »» وهو لم ينههم عن التلقيح» لكن هم غلطوا في ظنهم أنه 
نباهم» كا غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والأسود 


». انتهى كلامه ( رحمه الله) (. 


. )۱۲-۱۱/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ثالثا: قوله 4 في اللفظ الذي يحنج به المخالفون: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» » ل يأت مبتورًا 
بلا قصّة. ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبر» والروايات الصحيحة يفسّر 
بعضها بعضًاء بل هي أولى ما يفسّر به الحديث . 

فالنبيّ #5 عندما قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» » إنا قاله لما صرح لهم بالظنّ والاجتهاد. 
وما دام هذا هو سياق الخبر» فالمعنى على هذا السياق: إذا أخبرتكم بالظنّ وكان عندكم يقن 
بخلافه نما تعلمونه من أمور دنياكم'» فقدّموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظني فيه . 

ومن نَمّ: لم يكن قوله ويك : «أنتم أعلم بأمر دينكم» قاعدةً عامّةَ في أمور الدنياء ولا يصح 
أن يضور هذا في عموم العقلاء والحكاء أصلاء فضلا عن النبيّ بل فإنه ما لا شك فيه أن 
النبيّ يدْ كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدرٌ على تسيير كثير من أمور الدنيا في 
السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح المجتمع وغير ذلك با لا يصل إليه أعلم آهل 
الدنيا علا بها. فكيف يصح تصوّرٌ قَهْم المخالفين» من أن قوله ك: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» 
قاعدةٌ عامّةٌ في كل أمور الدنيا؟!! هلا أنزلوا النبيّ ب منزلة عامة العقلاء الذين لا بدّ أن يكون 
للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا اليقينيّات الكثيرة!! إذن فيلزمهم أن لا يقولوا: إن ذلك 
النصّ قاعدةٌ عامّة » بل عليهم أن يقولوا: إن المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّهاء أو بعض 
أخباره َيدٌ عن أمور الدنيا لا كل أخباره # عنها. ثم لاب بعد هذا التبعيض أن يبيّنوا كيفيّة 
تمييز هذا النوع من ذاك» وإلا أدَى عدم التمييز إلى إبطال الكل» وما هذا في السوء إلا كالذي 
هربنا منه» من إنزال النبيّ #5 دون منزلة بقية العقلاء؛ لأن القولين آذيا إلى رد كل أخباره 45 في 


أمور الدنياء وكأن النبيّ ب عندما قال لهم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» على هذا المَهُم السقيم 


)١(‏ لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقي ولا يكون عند النبي يل فيه إلا الظنّ! 


۷ 


يُشرّع لهم مخالفته في كل أمور الدنياء وكأنه يقول لهم: لا تطيعوني في أمور دنياكم أبدَاء إن 
الطاعة في الدين فقط!!! وما أقبح هذا من فهم!! وما أسوأ أثره على الدين والدنيا!!! 

ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه ب في حوادث خاصّة, ما لا عموم اء كحكمه بين 
الخصوم للقضاء('). مما يُعبّر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم لماء فهناك فرق بين هذه وبين 
إطلاقاته العامّة التى لا علاقة لها بفرد ولا اختصاص لا بأحد» وإن كان بعضها قد جاء 


لسبب» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


وهذه الأحكام الخاصّة التي لا عموم فيها (كحكمه # على سبيل القضاء والإمامة 
والسياسة) هي التي ربا عَبّر عنها العلماء بأمور الدنياء التي لا يلزم أن تكون بوحيء بل التي 
قد يحكم النبيّ ب فيها بحكم ولا يُصَرَّبِ ويكون خالمًا للواقع(). لأن الخطأ في هذه الأمور لا 
يؤدّي إلى خطأ في التصوّر للأمة كلها إلى قيام الساعة» ولا يمهم الناسٌ منه أنه حكمٌ يتعدّى إلى 
غير من حُكم له أو عليه» ولا وول إلى خلل في بلاغ الدين. 

ولذلك عَلّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله: « وقول النبيّ يي ها هنا للأنصار 
في النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب» فَبْئرَّهُ النبٌ ل عن الف فيه 
وإنما كان على طريق الرأي منه » ولذلك قال هم : ”إن| ظننت ظتًا » وأنتم أعلم بأمر دنياكم » 


(قال القاضي:) وحكم الأنبياء وآراؤهم في حكم أمور الدنيا حكمٌ غيرهم» من اعتقاد بعض 


)١(‏ ففي حديث أم سلمة اء قالت: قال رسول الله: «إنكم تختصمون إِلّ» و لعل بعضكم أن يكون 
أَخَنَ بحُجّته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قطعتٌ له من حقٌ أخيه شيتاء فلا 
اھا أقطع له به قطعةً من النار » (أخرجه البخاري: رقم .378٠0 ۰۲٤0۸‏ 147۷ء 1/179 
۱ ۷۱۸۵» ومسلم: رقم ۱۷۱۳) . 


(۲) ك في الحديث الذي ذكرته في التعليقة السابقة. . 


۸ 


الأمور على خلاف ما هي عليه؛ ولا وُصِمّ عليهم في ذلك إذ هِمَمُهُم متعلّقةٌ بالآخرة والملا 
الأغلو و رار اك يع ون اها وام الا قا 


ع 
٠‏ 


فانظر كيف جعل سبب عدم عد ما وقع منه يك في هذا الخبر خلمًا للواقع هو أنه رأيٌّ 
وظنٌ واجتهادٌ؛ ولم يجعل السبب أنه من أمور الدنيا. ولذلك لما ساوى بين الأنبياء وغيرهم في 
أحكام الدنيا ينبغي أن ْمَل قوله على أحد أمرين: إِمّا على مساواة ظنّْهم واجتهادهم في 
احتماله الخطأ لظنّ غيرهم في مطلق هذا الاحتمال» وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه. وما أن 
تحمل على حوادث الأعيان التي لا عموم اء فاجتهادهم فيها غير معصوم.. لا ابتداءً ولا 
انتهاءً. 

وكيف يُفهم كلام القاضي عياض على خلاف ذلك» وقد نقلنا آنا كلامًا له يقطع بأنه لا 
يخالفه » والذي قال في خاتقته متحدثًا عن أقوالديّ في أمور الدنيا: « وأنه # معصومٌ من 


ا هدا اط او لطن غا كله الد وا2 


فالجمعٌ بين قوليه يبي ماده بوضوح» خاصة مع تنبيهه (رحه الله) أن كلام النبيّ يك في 
تأبير النخل لم يكن خبرًا أصلاء وإنما كان ظتا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب» 
وأمّا الظن فلا يحتملهماء وإن كان يحتمل التخطئ والتصويب. وهذا هو الفرق بين: القول 
الجازم وهو الخبر المحضء فلا يصح اعتقادٌ خَلْفِه؛ لأنْ الف فيه يدل على التكذيب. وأمًا 
الظنْ والاجتهاد فاعتقادٌ ا لف فيه لا يدل إلا على اعتقاد الخطأء فلم يكن فيه معارضة لمقام 


النبوة. 


(۱) إكمال المعلم للقاضي عياض (۷/ 5 0-116 8"0). 


(۲) الشفا للقاضي عياض - مع شرحه لملا علي القاري- (5/ .)٤١١‏ 


۲۹ 


رابعًا: في هذا الحديث (حديث تأبير النخل) حجّةٌ قويّة على المخالفين» من جهة إظهار 
الفهم الذي كان مستقرًا في قلوب الصحابة #: عن سنة النبيّ 4 ولو كانت في أمر من أمور 
الدنيا. فإنهم # ما إن سمعوا بإرشاده في ترك التأبير» حتى سارعوا بتركه دون مراجعة» وهم 
أهل النخل العارفون بضرورة تأبير النخل لإصلاحه. فقدّموا ما فهموا أنه جزمٌ منه يلك , 
فَرجَحُوه على يقينهم؛ لأن اليقين المتلقى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن الله قادرٌ على 
تبديل الشتوه و الي لآ الك ام الله تعال: 

ثم إن النبيّ يك لم يخطئهم في اتباعهم لأمره» ولو كان من أمور الدنياء بل خطأهم في 
عملهم بظته الذي صرّح هم فيه أنه مجرّد ظنّ: «إني إن ظننت ظتاء فلا تؤاخذوني بالظن» . وقد 
تقدّم بيان هذاء أن خطأهم في اتّباعهم الظنّ مع معارضته ليقينهم» لا في اتّباعهم له في أمر من 
عور الدنيا: 

فالصحابة #: قد بلغ تعظيمهم لأمر النبيّ يل في أمر الدنيا والدين» أنهم قدّموا ظنونه غ 
على يقينيّاهم!! ما أبعد هذا ممّن أراد أن يقدّم ظنون نفسه على يقينيّانه !!! وهي كل خبر 
جازم أقرّه الله تعالى عليه» سواء أكان في دين أو دنيا. 

وللصحابة من الحوادث التي تثبت أن هذا هو ما فهموه من علاقته 4# بالوحي ما لا 
يدخل تحت الحصرء ومن أصرح ذلك: ما جاء في قصّة الأحزاب» من مَيْل النبيّ #5 إلى 
مصالحة غطفان على نصف قر المدينة» لينفضوا عن الأحزاب. وأخبر النبي ب سادة الأنصار 


بذلك» فقالوا له: 


ديا رسول اللّه» اوي من السماء: فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك: فرأينا تبع 
هواك ورأيك. فإن كنت إنا تريدٌ الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإِيّاهم على سواء ما ينالون 


قرة إلا بشْرَى أو قِرَّي» (). 


فهذا أمرٌ من أمور السياسة الحربيّة» وهو من أخص أمور الدنياء ويدعوهم النبيّ 45 
للمشورة » ومع ذلك لا يبادرون بالردّ » لأنه إما وحيّ » أو اجتهادٌ من أحرى به أن يصيب 
الصواب!! أين هذا ممن جعل كل خبر له يله في أمور الدنياء ولو كان خبرًا جازمًا = ليس 
وحيًا؟!! أرأيتم لو أمرهم كَيِةِ دون مشورة» ماذا كانوا سيفعلون؟! أرأيتم كيف خشوا أن يكون 
ما مال إليه من المصالح وحيًا؟! مع أنه في أمر من أمور الدنياء ومع أنه #5 يشاورهم فيه!! رحم 
الله الأنصارء وأبناء الأنصار! 

وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبيّ # في كل أمرء سواء في الدين أو الدنياء 
أكثر من أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه أو أن نَنْصَّب في تسويد صفحات فيه. 

وما زال علاء الملّة كذلك» وهذه مصتفاتهم من الموطأ للإمام مالك (ت74١ه).‏ إلى 
المسانيد والمصتفات» إلى كتب الصحاح والسنن = كلها لا تفرّق بين أحاديث النبي #5 في أمور 
الدنيا عن أمور الدين» مَنْ كان يبوب يبوّب با يدل عليه لفظهاء ومن كان لا يبوب يوردها 


بالسياق الذي يورد فيه غيرها من السنن» فلا أمور الدنيا عندهم بدون أمور الدين في وجوب 


| والطبراني في‎ »)۱۷٠۸ أخرجه البزار (كشف الأستار: رقم ١٠۱۸)»ء وابن الأعرابي في معجمه (رقم‎ )١( 
. لكبير (5/ 5 1- 70 رقم 504 0)» بإسناد حسن‎ 
ومرويات غزوة الخندق‎ »)١٠١ - 1١١5/5( وله شواهد» فانظر: التلخيص الحبير لابن حجر‎ 
. )170-1١15( للدكتور إبراهيم المدخلي‎ 


1 


التغبت ها والتحرّي في شأنهاء ولا تجتّبوا العناية بتدوينها وكتابتهاء بل هى أحاديث الب بك 
كلها عندهم سواء. بل نصّوا على التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائلء ولا 
نضّوا على التساهل في أحاديث الطَّبّ مثلًا. 

والعجب ممن يترك النصوص المتواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماعَ علاء الأمّة» ليتمسّك 
بقول ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ عن الطب النبوي: « والطبٌ المنقول في الشرعيّات من هذا 
القبيل (يعني الطب التجريبي)» وليس من الوحي في شيء» وإنما هو أمرٌ كان عاديا للعرب» 

و اد ا 2 ء۶ 
ووقَحَ في ذكر أحوال النبي يك من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك 
مشروع على ذلك النحو من العمل؛ فإنه #4 إنا بُعث ليعلّمنا الشرائع» ولم يُبعث لتعريف 
الطب ولا غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع» فقال: أنتم أعلم 
بأمور دنياكم. فلا ينبغي أن تحمل شيءٌ من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه 
مشروع» فليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة اترك وصدق العَقَدٍ 
الإيماني » فيكون له أثْرٌ عظيم في النفع » ('). 

فلا أدري ما يأتي كلام ابن خلدون (رحمه الله) هذا مع كلام الله تعالى ورسوله #5 وإجماع 
أهل العلم؟! 

وأمّا احتجاجُه بحديث تلقيح النخل » فقد أبطلنا حجّته؛ بل بان أنه حجّةٌ عليه! 

وأما قوله: إن النبيّ يك لم يُبعث لتعريف الطبّ» فما في هذا الخلاف. لكن إذا تكلم النبيّ 
يل بالطبّ » كا قد وقع» فأيّي) الأكمل لشأنه #؟ أن نقول: إنه لم يأت لتعريف الطبّء وأن 


كلامه فيه باطل» وأنه أطلق عباراتٍ من غير يقين لتضرّ الناسّ ولا تنفعهم!!! أم أن نقول: إنه 


. )44- 597( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


1 


وإن لم يأت لتعريف الطبّء لكن دل أمته بالوحي على أصول من أصول التداوي؛ كما جاء في 
القرآن الكريم قوله تعال: ر يِن بُطُويِهَا شراب تلف الوه فيه شِفاء لاس 4 
[النحل:14]ء وما اذعِيَ في القرآن هذا ولغيره من أخبار الكون والعلوم المختلفة أنه ليس 
وحيًا؛ بحجّة أنه لم يأتِ إلا للشرعيّات!!! 

بأيّ حجّة خر أحاديث الطب من النصوص الدالة على أنه #5 لا ينطق إلا بوحي: 
ابتداء» أ و إقراراء أو تصويبًا. أمّا ما صرح #٤‏ بأنه قاله بالظن» كا في حديث تلقيح النخل» 
فهذا قد صَرّح يل فيه أنه ليس وحيّاء فلا ححجّة فيه على ما قطع به؛ للتباين الكبير الواضح بين 
الخبرين الصادرين عنه ## : الخبر المظنون» والخبر المتيقن» فهو تباينٌ واضحٌ وضوح الفرق 
بين اليقين والظن!. 

ولولا ضيق الوقت: ونقاسة الوماق لآتيث عل كل حديثك من أخاديك الطت»: اذه 
بعض المعاصرين دليلا على أنها ليست من الوحي » فأجبت عنها حديثًا حديثاء ولكني أضع 
للقارئ قواعد الجواب عن استشكالاتهم على الأحاديث النبوية. 

وقواعد الجواب هي: 

- أن يكون الحديث غير صحيح. وربا كان باطلا شنيع اللفظ» فيتخذونه دليلًا على أنه 
ليس بوحي. وكان الأول بهم أن يتقبّتوا من صِحّته أوْلاء لكي لا ينسبوا إلى النبي 6 ما ينره 
العقلاء عنه» فضلا عن أفضل الخلق يَل. 

- أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح. حتى لقد وجدت بعضهم ينقل التأويل 
الصحيح للحديث المرويّ في الطب عن أهل العلم السابقين » ولجهله بأساليب البيان العربي 
يستنكر ذلك التأويل. فبدلًا من أن يفرح بأن فسّر له العلماءٌ الحديتٌ با لا يخالف العلم 


1 


المعاصر » إذا به يرد ذلك التفسير؛ لأنه لابدٌ أن يبت خطأ النبيّ ئ في ذلك الحديث!! ليقول 
أخيرًا -خالقا كات النصوص- : إن أحاديث الطب ليست وحيًا!!! أهذا شيءٌ يستحق 
كَل ذلك التشمير؟!! أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل ؟!! 

- أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث» ومع ذلك يتسرّعون إلى رد الحديث بدعوى 
خالفته له. ولهذا صُور: إِمّا أن الذي في العلم المعاصر ما لم يزل ظنًا غير مجزوم به (نظريّة)» 
ومع ذلك يتخذه دليلا على رد الحديث. وإِمّا أن العلم المعاصر لم يدرس ما جاء في الحديث 
النبوي » فلا في العلم المعاصر ما يثبته ولا ما ينافيه» ومع ذلك يردّه هؤلاء؛ لأن ما لم يثبته 
العلم عندهم ليس بثابت!! إلى هذا الحد بلغ غلوٌهم في العلوم العصريّة على حساب ضعف 
ثقتهم بالسنة النبويّة!!! وإمّا أن العلم المعاصر أثبت ما جاء في الحديث النبوي» لكن لجهلهم 
بالعلم المعاصر » ولعدم مواكبتهم لاكتشافاته الحديثة» جهلوا أنه قد توصّل إلى ما أنكروه. 


ونسبوا إليه جهلا هذا الإنكار!!! 


وأقول لمؤلاء: من أؤلى من النبيّ يه عملا بقوله تعالى: «وَلا تقُما لَِيِسَ لَكَ بو 


عِلمٌ4[الإسراء: ٠١‏ ]؟! ومن أحق الناس بُعْدَا عا عاب الله به المشركين من النبئّ يَله؟! وذلك 


ر صا rd‏ 
2 ص ل و 


54 ئ :ده 
في قوله تعالى: وما لهم به ِن عِلمٍ إن يتّبعون إلا الظنْ وَإِنَ الظن لا يغنى مِنَ الحَق 
شاك [النجم:۲۸] وقوله تعالى: ‏ إن يَتَبِعُونَ إل آلظّنّ وَإِنَ هم إل نحَرصُونَ4 [الأنعام: 
117 
ثم يريد هؤلاء أن يجعلوا النبيّ ب في أحاديث الطب (وغيرها من أمور الدنيا) لا متكل 


بغير وحي فقط » بل متكلً) جهلا بغير علم !!! وحاشاه من ظنّ السوء كي !!! 


٤ 


والله .. لو جمعت ما صح من أحاديث الطب (وغيرها من أمور الدنيا) عن النبيّ 26 . 
وفيها ما فيها من أحكام جازمة» وعباراتٍ ذاتٍ دلالاتٍ قطعيّة. ثم نسبتها إلى غيره من الناس» 
وأطلعت أحد العقلاء عليهاء على أا مقالات صدرت من أحد الناس على الظنء وأنه أخطأ 
فيها .. لنسب صاحب تلك المقالاتٍ إلى المجازفات والكذب وقلّة الأمانة أو نقص العقل !!! 

أفلا يتنبهُ هؤلاء طَيّبّو النواياء إلى ما في مذهبهم من خبيث الجحنايا!!! 

إن لأحسبهم لو تَنبهوا إلى اللوازم الفاسدة من مذهبهم هذاء لكانوا أنفر الناس منه 
وأبعدهم عنه» وهو المظنون بعامّتهم . 

وما أحسن قول العالم الفقيه الحنفي الصوفي أبي بكر الكلاباذي (ت٠۳۸ه)‏ في كتابة 
(بحر الفوائد) : « وردٌ الأخبار والمتشابه من القرآن طريقٌ سهل» يستوي فيه العام والجاهل» 
والسفيه والعاقل. وإنما يتين فضل علم العلاء» وعقل العقلاء» بالبحثِ والتفتيش» 
واستخراج الحكمة من الآية والسنةء وحَمّل الأخبار على ما يوافق الأصولء وتّصحّحه العقول 
ا 

وأرجو أن أكون بهذا المقال قد أبنت عن وجه الحق في مسألة السئّة في أمور الدنياء وأنها 
وحيٌّ كغيرها من السنن المأثورة عن رسول الله بج على التفصيل الذي ذكرته فيه. 

وألخص هنا أهم مفاصل هذا المقال: 

أولا: أن ذلك التنكرٌ للسنة في أمر الدنياء بإخراجها عن عصمة الوحي ها من الخطأء 
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معارضٌ معارضة قويّةَ للقرآن والسنة الثابتة وإجماع الأمّة. 


. )305( بحر الفوائد للكلاباذي‎ )١( 


ثانيًا: لعدم وجود ضابط عندهم لأمر الدنيا الذي تُخرجون به السنة عن الوحيء يَلْرَمُْهِم 
جريا على مسار قولهم: إخراج نصوص السنة في البيع والشراء» والنكاح والطلاق» والآداب» 
والأخلاق وغيرها من أمور الدنيا عن الوحي أيضًاء ولا يبقى إلا العقائد والعبادات المحضة. 
وهذا لازم يدل على بطلان هذا القولء إلا عند غُلاة أهل الضلال و أجلاد الْبّطلين. 

ثالثا: يلزمهم على إخراج صنف من أحاديث النبيّ # في أمور الدنيا (كأحاديث الطبّ 
مثلا) عن أن تكون بوحيء واعتقادهم آنه أخطأ ب فيها » أو في عامّتها = أن يوصف النبيّ يل 
با لا يليق بأهل العقل والأمانة والبُعْد عن المجازفات في الأخبارء إِذْ إن كثرتها وجَرْمها ب 
كَضمَتنّه من أخبار, لا يُطقُ عاقلٌ أن تجمع له أمثاهًا من الأخطاء والمجازفات والإخبار على 


وجه التهوّر والظن» ولا يقبل وجية أن تنسب إليه . 

رابعًا: أن اجتهاد النبيّ # في أمور الدنيا لا يلغي علاقته بالوحي: ابتداءً أو إقرارًا أو 
تصويبًا؛ لآن دعوى أن مجرّد اجتهاده #5 يلغي علاقة خبره بالوحي: ينسحب على أمور الدين › 
فقد اجتهد النبييّ » وأخطأ في اجتهاده» في أمور الدين أيضًا. 

خامسًا: أن حديث «أنتم أعلم بأمر دنياكم» ليس حجة ههم» بل هو عليهم: 

١‏ - أن قوله #4 «أنتم أعلم بأمر ديناكم» لا يصح أن تكون قاعدة عامة من جهتين: 

الأولى: أن العقل يأبى قبول عمومها؛ لأن عمومها يعني أن النبيّ يك يقدّم الناس عليه 
وعلى علمه بكل أمور الدنيا! وهذا لا يرضاه عاقلٌ لنفسه» ولا يصح وجود عاقل يتحقّق فيه؛ 
لأنه لابدٌ أن تكون لديه يقينيّات في كثير من أمور الدنياء يستوي في بعضها مع غيره» ويعلو 


ببعضها الآخر على آخرين سواه. 
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الثانية: أن أمور الدنيا تشمل كل ما سوى العقائد والعبادات المحضة » والتزامٌ هذا 
العموم باطلٌ كا سبق . وتخصيص بعض أمور الدنيا بلا دليل كا فعلواء ليس ملجًا يحميهم 
من التزام الباطل الذي هربوا منه؛ لأنَّ الباطل أصلا هو ما لا دليل عليه ولا برهان له. 

وأفضل فهم لتلك العبارة هو ما دل عليه سياقهاء وهو أن تحمل على ما أخبر به النبيّ 4# 
على سبيل الظنّ والاجتهاد» دون) أخبر به على وجه القطع به وأقِرٌ عليه. 

۲- أن هذا الحديث (حديث تلقيح النخل) جاء خبرٌ النبيّ #5 فيه على الظنّ المصرّح بعدم 


التيقن من صحّته. فكيف يقاس على هذا أخباره #5 المقطوع بها؟ ! 


فَهُمُ خبره يل في أمور الدنيا على أنه وحي» بل هو كذلك» لو كان خبرًا قاطعًا لا ظنّ فيه ولا 
تردّد . وهذا ما دلّ عليه جواب النبىّ ک4 عليهم» عندما قال: «إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني 
بالظن» . وإنا كان خطؤهم في تنزيل ظنه #5 منزلة قطعه» وهذا أبعد ما يكون عن فهم 
المخالفين هذا الحديث . 

٤‏ - أن الصحابة فهموا ظئّه 4 في أمور الدنيا أنه ينبغي أن يُقدَّم على يقينهم» فأين هذا من 
احتجٌ بهذا الحديث على تقديم ظنه على يقين النبيّ # » والذي عرفنا يقينيته عنده من جهة أنه 
قطع به وأقرّه عليه ربّه وق ؟! 

ه- أن سلف الأمة وأئمة الدين والفقه كلهم مضوا على إنزال أحاديث النبيّ يل في أمور 


هذه مفاصل هذا المقال» ورؤوس مسائله . 


ا 


أا ل آله شال أن عل فة هداية للخاتي:وشقاء لدا الشبية: وفماء لمر !ا 

والله أعلم. 

والحمد لله رب البريّة» والصلاة والسلام على هادي البشريّة» وعلى أزواجه والذريّة. 
وكتب 

اد ارادا 

.2 لے - ریا 


ه١‎ 5/17 


۲۸ 
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جواب عل ىتعقيب در سعد الدين العثماني ”“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين» وعلى أزواجه 
وذريته المكرمين» أما بعد: 
فقد قرأت تعقيبًا للدكتور سعد الدين العثاني بعنوان (هل السنة كلها وحي)» وهو 


تعقيبٌ له على مقالٍ لي بعنوان (السنة وحي من رب العالمين في أمور الدنيا والدين). 


)١(‏ بعد أن نشرت مقالي السابق ( السنة وحي من رب العالمين في أمور الدنيا والدين ) في موقع الإسلام 
اليوم » شاركني مناقشة هذا الموضوع فضيلة الدكتور سعد الدين العثاني الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية المغربي (وفقه الله) » فكتب تعقيبًا على مقالي » بعنوان (هل السنة كلها وحي) . 
فَأَجَبْتَ على سؤاله » وزدت مقالي السابق إيضاحًا بهذا الجواب . فأحببتٌ نشر هذا الجواب » لتتم 
الفائدة وتعمّ. ولولا أني لم أستأذن فضيلة الدكتور سعد الدين العثاني في أن أنشر مقاله » لكان نشر 
تعقيبه هو الواجب؛ لتكون الفائدة أتمٌ وأعم. 

ومن أراد قراءة مقاله فعليه بالموقعين الآتيين » وبالرابطين اللذين معهماء وهما: 
- موقع الإسلام اليوم: 
.htmV¥444-A1http: //www.islamtoday.net /bohooth /artshow-‏ 
- وفي موقع حركة التوحيد والإصلاح . 
ثم وجدت للدكتور العثاني كتابين حول الموضوع : 
-١‏ تصرفات الرسول بيا بالإمامة : مطبوع سنة 577 ١ه‏ . 
۲- المنهج الوسط في التعامل مع السنة النبوية : مطبوع سنة 577 ١ه‏ . طبع أيام كان العثماني وزيرا 
لخارجية المملكة المغربية » وهو الآن في سنة 55٠‏ ١ه‏ رئيس الوزراء للمملكة المغربية . 
وما زالت كتابته في الموضوع ينقصها العمق الكافي ! 
15 


وقد حاولت الإجابة عن تساؤل الدكتور (وفقه الله)» وحاولت إعادة توضيح ما كنت قد 
ذكرته في مقالي السابق عن هذه المسألة» إثراءً للمسألة علميّاء وإحياءً لمنهج الجدل العلميء 


ع ع 


وأبدأ بأل عنوان وضعه الدكتور العثماني» عندما قال عن موضوع النقاش -حسب 
وا «موضوع قديم متجدّد)» فإني أشأله السؤال التالي: 

ما هو الموضوع القديم الذي يتجدّد؟ 

فا ذكره الدكتور العثاني في فاتحة مقاله» من نقل عن الخطيب والشافعى وغيرهماء ليس 

a SE SK E 1‏ س ا 
هو موضوع النقاش أصلا. لاا نقول يريد أن يثبت فيها أن النبيّ ية كان يجتهد فيا لم ينزل 
عليه فيه وحيٌ. وهذا ليس هو محل الخلاف؛ لأني ذكرتة في مقالي بتفصيل واضح. وما قلته في 
مقالي: «إن وقوع الاجتهاد من النبيّ بيا مسألةٌ خلافيّةٌ بين العلماء.. (إلى أن قلتُ) ومنهم من 
جوز الاجتهاد في أمور الذي وهو قول الجمهور...). وهو ما و أيضًا في مقالي» 
واستدللت على وقوعه بآيات العتاب» وبحديث عائشة غا في عذاب القبر» كما سيراه من 
قرا مقالى. 

فلماذا يصو الدكتور على أن يجعلني خالا له في مسألة نحن فيها متفقان؟ وصريح مقالي لا 
يترك الا لاعتقاد أننا ختلفان!! 

إن إثبات الخلاف في هذه المسألة لن يدل على وجود خلافٍ معتبر في وجوب الطاعة 


المطلقة للنبي ية وتصديقه المطلق في أوامره وأخباره» وهذا هو لبّ الموضوع وأساس المسألة. 


فالموضوع القديم المتجدّد هو وقوع الاجتهاد من النبي ييه » لكن وقوع الاجتهاد منه كَل 
لا يلزم من القول به عدم الإيجاب المطلق بطاعة النبي ئي في أوامره وتصديقه المطلق في 
أخبازة. 

ولذلك: فهذا الإمام الشافعي» وكا نقل الدكتور كلامه» ومع نقله للاختلاف في اجتهاده 
كل يقول بعد ذكر المقالات في ذلك: «وأيّ هذا كان: فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله. 


ولم يجعل لأحدٍ من خلقه عذرًا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله...». [الرسالة:5 .]٠١‏ 


وكذلك فعل الخطيب البغدادي» كما نقل ذلك عنه الدكتور العثماني» فمع نقل الخطيب 
للاختلاف في السئن التي ليس فيها نص كتاب» لكنه قزر عند نقل كل قول ما يدل على 
وجوب الطاعة المطلقة والتصديق المطلق لما صدر عن النبيّ كيئ فانظر قول الخطيب حاكيًا 
رأي من جوّز الاجتهاد من النبيّ بي : «وإنم| خصه الله بأن يحكم برأيه؛ لأنه معصوم» وأن معه 
التوفيق». (الفقيه والمتفقه:١4).‏ وهذا مثل كلام أبي المظفْر السمعاني الذي نقلته في مقالي 
السابق » والذي قرّر فيه أن النبيّ بي يجتهد . لكنه معصومٌ في اجتهاده من الخطأ . 

ولذلك لا نستغرب أن يُنقل الإجماع على وجوب طاعة النبيّ كَل في كل نحكم غير 
منسوخ ووجوب تصديقه في كل ما أخبر به؛ لآن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة» ومن 
مقتضيات شهادة (أن محمدًا رسول الله). ولذلك قال الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أن 
من استبانت له سنة رسول الله بي م يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس» (إعلام الموقعين 
لابن القيّم : 72/١‏ ) » وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أن كلام رسول الله 4 إذا 
صح أنه كلامه بيقين: فواجبٌ اتباعه.. واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة» 


(175). وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع: «وأجمعوا على 
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التصديق با جاء به رسول الله ية في كتاب الله تعالى» وما ثبت به النقل من سائر سننه» 
ووجوب العمل بمحكمه» والإقرار بنصٌ بمتشابهه. ورد كل مالم تحط به علا بتفسيره إلى الله 


تعالى» مع الإييان بنصه». (رقم ۱۲۹). 


E 
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فا نقل الدكتور فيه الخلاف» وكان فيه خلافٌ حقاء قد سبقتٌ إلى نقل الخلاف الذي فيه. 
وما كان فيه إجماغٌ» ومضى سلف الأمّة على الإجماع عليه» فهو الذي استمسكتٌ به» ورفضت 
ا لحلاف الحادث فيه» المحجوجٌ بالإجماع, المنقوض بمخالفة دلائل الكتاب والسنة» ولم يذكر 
الدكتور ما يدل على وقوع خلافٍ فيه. 

والذي حاولت أن أوجّهه في مقالي» هو بيان المستند الذي جمع سلف هذه الأمة وأئمتها 
عليه: من وجوب الطاعة المطلقة للنبيّ 4 ووجوب التصديق المطلق له 45 . فلماذا .. وكيف 
أجمعوا على ذلك» مع اختلافهم في إمكان اجتهاد النبي بي بل مع كون جمهورهم على إمكان 
اجتهاده كَلِِ؟!! بل كيف نجمع بين نصوص القرآن الكريم الكثيرة الآمرة بالطاعة المطلقة 
للنبي كل في أمور الدين والدنياء مع أنه بي كان يجتهد. والمجتهد في الأصل معرّض 
للخطأ؟!! 

هذا هو ما حاولت الإجابة عنه» وذكرت جوابين لأهل العلم فيه. كان الجواب الأول 
الذي ذكرته: أنه بيه معصومٌ في اجتهاده من الخطأء وهو ما نقلت فيه كلام أبي المظفر 
السمعاني. والجواب الثاني» وهو الذي ارتضيته: أنه غير معصوم في اجتهاده» حتى في أمور 
الدين» لكنه لا يُقَرٌ على الخطأ فيه. وبأحد هذين الجوابين استطعنا أن نفهم: كيف نؤمر بمطلق 
الطاعة وبمطلق التصديق» مع كون النبيّ بي بشرًا يجتهد. ولذلك فقد يخطى. فجاء هذان 
الجوابان ليبيّنا أنه إا صم ذاك الإطلاق بالأمر بالطاعة والتصديق للنبيّ بلا لأنه ميد في 


۲ 


بلاغه: إما بالعصمة (وهي هنا: سَلْبُ القدرة على الخطا)ء أو بعدم الإقرار على الخطأء في لو 


أخطأ. والثاني هو الذي رجّحته. وهو الذي استدللت لصحته. 


وأنت تلحظ في هذين الجوابين نا يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معد عن مراضي الله 
تعالى في التشريع: إِمّا بعصمة النبي ية عن الخطأ في الاجتهاد» أو بعدم إقراره 4ل على الخطأ. 
فما أقر عليه (وهو الغالب) فهو مُق عليه من الله تعالى» فالله تعالى راض عنه. وما لم يقر عليه 
فقد بلَعَنا رسول الله ئي فيه عن مراضي الله فكان اجتهاده اء الأول كالمنسوخ ببلاغه الثاني 


ول يقل أحدٌ من أهل العلم» لا من السلف ولا من الخلف: إن مالم يُقرّ عليه النبيّ ب إلى 
وفاته مشروعٌ يجوز العمل به» وكيف يقول هذا أحدٌ وهو ب لم يقر عليه من ربّه كنَكَ. فهذا 
الصَّنف من اجتهاداته بي خارجٌ محل النقاش أصلاء ولا ينازع فيه أحد. وأمًّا ما سواه: فقد 
أفادنا ا لجوابان السابقان أنْ الاجتهاد النبوي فيه مُعَيدٌ عن مراضي الله كك في التشريع» وبالتالي 
فهو وَحَيٌ لكنه وَحْيٌ مآلاء كا أطلقت عليه ذلك في مقالي السابق» وكرّرتّه ولم يقف الدكتور 
العثاني عنده. 

وَوَضْفٌ اجتهاده ية بأنه وحي مالا هو التعبير الصحيح هذه ال حالة للسئّة» التي نعترف 
بأنها ليست وحيًا بالابتداء» لكنّها بلاغ عن مراضي الله تعالى في الانتهاء» وما الوحي إلا التبليغ 
لمراضي الله بواسطة رسوله » ولذلك صرح بذلك فقهاء الحنفية وأصوليوهم » كا سبق نقله 
عنهم . فالبلاع عن مراضي الله بواسطة اَلَكِ ابتداءً: وحيّ» والبلاغ عن مراضي الله تعالى 


بواسطة رِقَى الله تعالى الْستَدَلْ عليه بالإقرار: وحيّ انتهاءً. وما دام مقصودٌ الوحي تبليعٌ 
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مراضي الله تعالى» فلا فرق بين أن يكون العلم بالرضى الإلحي قبل البلاغ أو بعده» للمأذون له 
بهذا البلاغ عن الله تعالى» وهو رسول الله يك . 

فإن لم يوافق الدكتور (وفقه الله) أو غيره فقهاء الحنفية ومن وافقهم على تسمية الاجتهاد 
النبويّ المقَرٌّ عليه من الله عز وجل وحيًا مآلاء ورفضوا هذه التسمية» مع استدلالي ها بها لم أقرأ 
ما ينقضه حتى الآن- فليست هذه التسمية هي محل النقاش. وإِنّْما محل النقاش: هل نحن 
مُلرَمون بمطلق الطاعة لأوامر النبي 4:؟ وهل نحن ملزمون بمطلق التصديق لأخباره كَلِ؟ 
أم ننا لسنا ملرّمِين بذلك؟ هذا الإلزام هو محل التقاش» وهو ما أنفي وجود خلافٍ معتبر فيه؛ 
لأنه حالف للإجماع ولقطعيّات الكتاب والسنة. وما الأقوال التي نقلها الدكتور العثاني إلا 
من جنس ما ذكرته في مقالي» فهي في إثبات اجتهاد النبىّ ية ٠‏ ومن الأقوال التي نقلها 
الدكتور ما تؤيد الإجماعَ الذي أتيقنهء ككلام الإمام الشافعي وكلام الخطيب اللذين سبقا. 

وكا فعل الدكتور في مسألة اجتهاد النبي ية عندما عرضها وكأنها محل خلاف بينناء 
عرص مسألة أخرى كذلكء. وهي محل اتفاق أيضًا (والحمد لله). وهي مسألة: حوادث العين 
التي لا عموم اء وهي لذلك ليست بلاعًا عامًا للأمّة» كالفصل بين الخصوم في القضاء 
وتدابير الحروب» والسياسة الشرعية في حالةٍ خاصّة. فقد ذكر الدكتور هذه الأمور» ونصوص 
العللاء على أنها لا يلزم أن تكون بوحي. ولا أدري ألم يقرأ الدكتور العثاني قولي بالحرف 
الواحد: « وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها (كحكمه يَكَِةِ على سبيل القضاء والإمامة 
والسياسة) هي التي ربا عبر عنها العلماء بأمور الدنياء التي لا يلزم أن تكون بوحي» بل التي 
قد يحكم النبيّ لاه فيها بحكم» ولا يُصرَّبء ويكون خالمًا للواقع؛ لأن الخطأ في هذه الأمور 
لا يؤدّي إلى خطأ في التصور للأمّة كلها إلى قيام الساعة» ولا يفهمٌ الناس منه أنه حكمٌ يتعدّى 
إلى غير من حم له أو عليه ولا يَؤُول إلى خلل في بلاغ الدين » . إذن فأنا أقرّر في مقالي 


فك 


السابق أن النبيّ بيا قد يجتهد في هذه الأمورء بل إني لأقرر فيه أيضًا أنه قد يخطئ في اجتهاده. 
بل أضيف إلى أنه قد لا يُصرَّبٌ خطأه في هذه الحالة؛ لأنه في حكمه على زيدٍ من الناس بأن 
عليه حقا لعَمروء أو أن الرّماة يوم أحد يقفون على جبلهم» لن يفهم الناس من ذلك أن هذا 
هو حكم زيد من الناس مطلقاء ولا أن المعارك لا تصح إلا بأن يقف الرماة على جبل الرماة!! 
هذا لا قائل به من العقلاء» ولا بلغ المَهُمُ البشري إلى هذا الحدّ من التدنيّ» لذلك لو أخطأ 
النبي بيه في مثل هذه الأمور. ولو لم يصوَّب هذا الخطأء لا يكون في ذلك خطر على صحّة 
تبليغ الشريعة» ولا يؤدّي ذلك الخطأ -لو وقع- إلى تحريف معالم الدين؛ ولذلك لم يكن هناك 
ضرورة مطلقة إلى تصويب مثله. وهذا بخلاف القول الجازم من النبيّ يب في حكم أو خبر 
مق الأخبار الذي يفهم المتخاطبون به أنه حن وصدق وأنه تشريع» تم يكون بخللاف ذلك »فا 


لو أقر النبيّ ياء فيه على الخطأ. فإنه يدي إلى تحريف ال حقيقة» وتشويه الدين.. 


الى 


$ 


لقد كنت قد ذكرث في هذا السياق حديتٌ أمّ سلمة سنا عن النبيّ كل أنه قال: ٠‏ 
إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون أن بحجّته» من بعض» فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئَّاء فلا يأخذه» فإن) أقطع له به قطعة من النار ». 
وذكرتٌ أنه دلي على أن النبىّ بي قد يجتهد في حوادث الأعيان التي لا عموم طاء ويخطىئ, 
ولا يصوّبٌ الوحيٌ خطأه. 

فلماذا يُعيدٌ الدكتور كلامي واستدلالي» وكأنه يخالفني في هذا المعنى» اللهم إلا إن كان 
الدكتور (وفقه الله) يريد أن يساوي بين أمور الدنيا التي لا عموم ها (كهذه الحوادث العينيّة) 
والأمور العامّة والأخبار المطلقة» بحجّة أن الجميع من أمور الدنيا. وعندها يكون قد ساوّى 


بين غير المتساويين» ولزمه أن يعطينا الفارق الواضح بين ما تج به من السنّة في أمور الدنيا 


وما لا يحتج به؛ إذ إن اطراد هذا القول حينها سيكون هو رد السئّة في أمور الدنيا كلّهاء وأا لا 
تقبل إلا في العقائد والعبادات المحضة؛ كا سبق وبيّنته في مقالي السابق. 

والدكتور (وفقه الله) كاد أن يعترف بأنه لا فارق واضحًا لديه لأمور الدنيا التي تلزم فيها 
طاعة النبي بي والتي لا تلزم فيها الطاعة» وأنه لم يصل لوضع ضابط صحيح لذلك. فهو 
عندما أورد رأي شهاب الدين القرافي في التمييز» وأنه: ما كان لمصلحة الآخرة وما كان 
لمصلحة الدنياء وأثنى على هذا التمييز» عاد وقال: « لكنها تحتاج إلى مزيد دراسة وتعميق ». 
وهو إنما أعلن حاجته إلى ذلك؛ لأنه قد علم أن ما ذكره القراني ليس ضابطًا للتمييز» فبهذا 
الحين الذى اه يدن أن اع رن ات وال كلاق :ذلك رت ما يمن 


من هذه النظرة الكنسية (حسب تعبير الدكتور). 


ونسي الدكتور تقرير القرافي وغيره أن الأصل في حديث النبي بيا أنه تشريع وللتبليغ › 
ولا تحرج عن هذا الأصل إلا بدليل : 

فهذا الإمام القرافي (ت585ه) عندما ذكر قاعدة التفريق بين أحكامه بي بالقضاء وبين 
قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة » حيث قال في هذا الفصل 
البديع : « غير أن غالب تصرفه بي بالتبليغ ؛ لآن وصف الرسالة غالب عليه»"» وقال 
كذلك: «الغالب في تصرفه ييه الفتيا والتبليغ » والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر : 


إضافته إلى الغالب أولى»0" . 


. )٤١١ /١( الفروق للقرافي‎ )١( 
. )٤١١ /١( (؟) الفروق للقرافي‎ 


ا 


ولذلك لما أخرج الإمام مالك حديثا من الأحاديث الصحيحة عن أن يكون تشريعًا عاماء 
وجعله نما صدر عن النبي بي على وجه تصرف الإمام » وهو حديث النبي كَل في غزوة حنين: 
«من قتل قتيلاء له عليه بيّنة» فله سَلَّبه)'» تعقبه الإمام القرافي بقوله : « اختلف العلماء في هذا 
الحديث : هل تصرف فيه ية بالإمامة فلا يستحق أحد سَلَبَ المقتول إلا أن يقول الإمام 
ذلك» وهو مذهب مالك » فخالف أصله فيا قاله في الإحياء » وهو : أن غالب تصرفه جلا 
بالفتوى » فينبغي أن يحمل على الفتيا عملا بالغالب . وسبب مخالفته لأصله أمور ...00" , ثم 
ساقها : 

ولما عقد العز ابن عبد السلام (ت 570ه) فصلا بعنوان : (فصلٌ : في الحمل على الغالب 
والأغلب في العادات) » ثم قال فيه : « فمن هذا : تصرف الرسول بل بالفتيا والحكم 
والإمامة العظمى » فإنه إمام الأئمة » فإذا صدر منه تَصَرُّفٌ : حول على أغلب تصرفاته : وهو 
الفتياء مالم يَدُلّ دليلٌ على خلافه)7). 

ويقول ابن دقيق العيد ( ت ۲٠۷ه)‏ : « تصرفات الرسول بيه في أمثال هذا : إذا تَردّدت 
بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاةٌ الأمور : هل يُحمل على التشريع ؟ أو على الثاني؟ 
والأغلب : حَمْلَه على التشريم»0. 


)١(‏ حيث قال الإمام مالك عقب الحديث في الموطأ : «لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام » ولا يكون 
ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد . ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل 
قتيلا فله سلبه" ؛ إلا يوم حنين» . الموطاً للإمام مالك (۲/ 408) . 

(؟) الفروق للقرافي (۱/ 571 -577) . 

(۳) القواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام (۲/ )۲٤٤‏ . 

. )۳۷١ /4( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )٤( 


¥ 


وهذا أستاذ المقاصد من المتأخرين الطاهر ابن عاشور (ت”797١ه)‏ » يقول في فاتحة 
ع ا 1 ع 5 
حديثه عن أحوال رسول الله ء4 التي يصدر عنها قول منه أو فعل : « فأما حال التشريع : فهو 


أغلب الآحوال على الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ إذ لأجله بعثه الله كا أشار إليه قوله 


ت 


٢ و‎ 


تعالى: 3 وَمَا محمد إلا رَسُولٌ . وقرائن الانتصاب للتشريع ظاهرة» مثل خطبة حجة الوداع» 
وكيف آقام مُسَمّعين يُسَمّعُونَ الناس ما يقوله رسول اليه »> ومثل قوله عليه الصلاة 
والسلام في حجة الوداع: "خحذوا عني مناسككم" > وقوله عقب الخطاب: "ليبلغ الشاهد 
منكم الغا 

وقال في موطن آخر : « واعلم أن أشد الأحوال التي ذكرناها اختصاصا برسول الله كَل : 
هي حالة التشريع ؛ لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثته» حتى حصر أحواله فيه في 


و 8 ت 


قوله تال وَعَا عمدلا سول 

فلذلك يجب المصير إلى اعتبار ما صدر عن رسول الله باه من الأقوال والأفعال فيا هو 
من عوارض أحوال الأمة صادرًا مصدر التشريع » مالم تقم قرينةٌ على خلاف ذلك. 

وقد أجمع العلماء على الأخذ بخبر سعد بن أبي وقاص» حيث سأل النبي بيا أن يوصي في 
ماله قال ل اكل الت كين" + فوا لض الزائ عل الت مر دو دة إلا أن 
يجيزها الورثة. ولم يحملوه حمل الإشارة والنصيحة» مع ما قارنه تما يسمح بذلك» وهو قوله: 
"إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". فإنه مؤذن بالنظر إلى 
حالة خاصة بسعد وورثته وشدة فقرهم» ومع كونه جرى بين رسول الله ي4 وبين سعد 


خاصة» ولم يَفعل به رسول الله ية ولا رواه عنه غير سعد . فكان للفقيه أن يجيز الوصية بأكثر 


. )۲۸-۲۷( مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور‎ )١( 


<۸ 


من الثلث لمن كان ورثته أغنياء (ول يقل به أحد من أهل العلم) أو لمن لم يكن له وارث. وقد 
قال بذلك بعض آهل العلم » فيا نقل ابن حزم في المحلى عن ابن مسعود وعبيدة السلماني 
وطائفة » وهو قول شاذ)(". 

وأمّا قول الدكتور: « وهكذا يتبيّن أن المقصود من التصرفات النبويّة الدنيويّة ليس هو مما 
يبلّغه رسول الله كَل عن الله من أخبار أو أحكام» فهذه هو فيها صادق أمين» معصوم عا 
يطاها من خلّف أو خللء ولو كانت متعلقة بأمور المعاملات بين الناس »» فليس فيه بيان 
ضابط التفريق بين أمور الدنيا التي يبلغها رسول الله بي عن الله تعالى» وأمور الدنيا التي 
ليست بلاغا عن الله تعالى. وما الذي جعل أمور المعاملات عن الله تعالى» دون أمور الطب 
مثلا؟ ! 

لقد كنت في مقالي السابق قد ذكرث ضابطًا لا تحرج الذي ما زال يحتجٌ بالسنة في غير 
الغنادااث. و اعفان كا مامات الال وغيرها من أمور ادناه لأنه:ضابط حدّة أموو الدنا 
بحوادث الأعيان التي لا عموم ها. أمّا من احتجٌ بالسنة في أمور المعاملات وهي من مصالح 
الدنياء وردّها في الطب مثلاء فقد تناقض؛ وإلا فيلزمه أن يبيّن لي كيف عرف أن الأولى بلاعٌ 
عن الله تعالى دون الثانية! 

ومن دلائل بطلان القول (أيّ قول) فساد لوازمه؛ ومن وسائل إثبات عدم صحّة رأي 
(أي رأي ) طَرُْدُه لتتضح نتائجه الخطيرة» وهذا ما حرصت على بيانه في مقالي السابق» ولم يقف 


الدكتور عند ذلك» ولا مر به في تعقيبه» ولا مرور الكرام على اللغو. 


. مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور (5- /ا”)‎ )١( 


55 


على بعض ما أرى أنه يحسن التعليق عليه: 
أولا: ذكر الدكتور العثاني فيم| ذكر نما يستدل به على أن من السنة ما ليس بوحي (ابتداء): 
الأفعال التى يفعلها النبئّ بيه بمقتضى الجحبّلة البشرية» ونقل ما يستدل به على أنها ليست 


م 


وحيا. 


وهذا مما لا أخالف فيه» لكني أسأل الذكيؤرة ألا شتعدل الل عل ا 
الأفعال التي كان يفعلها النبيّ بيه على وجه البشرية؟ هل كان أحد منهم يقول أو يعتقد: أن 
هذه الأفعال يمكن أن تكون محرّمة مع كون النبي بيه كان يفعلها؟!! إذن فإقرار الله تعالى 
لتلك الأفعال الجبليّة من النبي بيا يجعل أقل ما يُستفاد منها الإباحة» والإباحة تشريع. كا أن 
الإقرار الإلمي لنبيّه يك وَج من وجوه الوحيء ك قدّمناه. ولذلك نزلت تشريعات وقيود في 
بعض الأمور العاديّة البشرية: في الأكل والشرب واللباس.. وغيرهاء ولا تردَّه أحدّ من أهل 
العلم في الاحتجاج بها. 

وبذلك يتضح أن قولي بان السنة كلها وحي حالا أو مآلا يتناول أيضًا الأفعال التي كان 
النبيّ ياء يفعلها على وجه الحبلّة والعادة؛ لأئّها مع الإقرار الإلمي تدل على الإباحة في أقل 
الأحوال. 

وهنا أنبّه إلى وهم قد ينقدح في بعض الأذهان. وهو أن القول بوجوب الطاعة المطلقة 
للنبي بيا لا يعني أن كل ما صدر من النبيّ ية يقتضي الوجوب» ولا يقول هذا أحد. وإن) 
المقضود و جوب الآمتثال لا دلت عليه السنة: سواء أكانت قولية أو فخلية أو تقريريّة فقد تذل 


على الوجوب أو التحريم» وقد تدل على الاستحباب أو الكراهة» وقد تدل على الإباحة. 


فالواجب امتثال دلالة السنة مطلقاء دون استثناء؛ إلا ما لا حاجة إلى استثنائه» لوضوحه» وهو 


ما كنت قد بينته آنا وني مقالي السابق. 


ثانيًا: إذا كان الدكتور يحتج باجتهاد النبيّ ية في أمور الدنياء وبالخطأ الذي قد يتعرّض له 
هذا الاجتهاد. على أن هذا النوع من السنة في أمور الدنيا لا تجب طاعة النبي ية فيه ولا 
تصديقه عليه؛ لأنه قد يكون خطأ. فيلزمه أن يقول ذلك تمامًا في أمور الدين» بل في أجل أمور 
الدين» وهي الأمور الغيبيّة من العقائد!!لآن النبي ييي قد اجتهد فيهاء وقد أخطأ أيضًا!!! 

فقد ذكرت في مقالي السابق حديث عائشة غا في عذاب القبر» وهو حديث صحيح في 
صحيح مسلم» وبيّنت هذا الإلزام. فلا أجاب الدكتور عن هذا الإلزام» ولا أشار إليه. 

والجواب عن خطأ النبي ياء في هذه المسألة العقديه» سيكون هو الجواب نفسه عن أمور 
الدنيا. وهو أن التصويب الإلحي قد حفظ السنة الموحى بها (ابتداءً أو مآلا) من التهاتر 
والتعارض» وبيّن هذا التصويبٌ أن القول الأول كان خطًا ليس من السنة التي هي وحي: 
ابتداءً أو مآلا بالإقرار» بل هو اجتهادٌ محص من النبي بيا م يقره الله عليه» فخرج عن سنةٍ 
الوحي تمامًا. 

ثالثا: احج الدكتور على رأيه بحديث تأبير النخلء مع أني كنت قد فصّلتٌ الردّ على 
الاحتجاج به» وبينت الصواب فيه. 

واحتجٌ أيضًا بحديث أبي قتادة الأنصاري» عندما كانوا في سفر مع رسول الله يِه فناموا 
عن صلاة الفجر» حتى طلعت الشمسء فقال بعضهم لبعض: فرّطنا في صلاتنا! فقال رسول 


الله ی : «ما تقولون؟! إن كان أمر دنياكم فشأنكمء وإن كان أمر دينكم فإِليّ»» قالوا: يا رسول 


اه 


الله» فرّطنا في صلاتنا!ء فقال: «لا تفريط في النوم» إن التفريط في اليقظة....» أخرجه أحمد رقم 


.)55655( 


وهذا الحديث جاء في الاجتهاد من الصحابة في أمر الدين بمحضر النبي بي وبوجوده 
بين أيديهم» وهذا كالاجتهاد في مورد النصّ؛ ولذلك قال النبيّ بيه لمم هذا القول. ومعنى 
الحديث حينها: أمور الدنيا التي لا نص فيها فلكم الاجتهاد فيهاء أما ما كان فيه نص منها فلا 
اجتهاد في مورد النصّ. ولا علاقة لهذا الحديث بتقسيم السنة إلى: سنة في أمور الدنياء وسنة في 
أمور الدين؛ لأن من أمور الدنيا ما وردت فيه سنة وحيء كما يوافق الدكتور العثاني عليه في 
المعاملات» وعندها ستكون هذه الأمور الدنيوية التي وردت فيها السنة (بورودها فيه) من 
أمور الدين؛ لأا أصبحت تشريعًا وحكًا إهيًا. فالقسمة لا يصح أن تكون بناءً على الدنيا 
والدين» بمعنى فصل الدين عن الحياة» هذا التقسيم باطلٌ من أساسه» كا ذهب إليه الدكتور 
نفسه. وإن| جاء الحديث ليبيّن للصحابة: متى يحق لهم الاجتهاد بمحضر النبيّ 44 ومتى لا 
يحق لهم ذلك. فا كان فيه نص فهو دين بورود النصّ فيه» وما يتعلق بالحلال والحرام فهو دين 
أيضًاء كالنوم عن الصلاة وترتّب الإثم عليه وعدم ترتبه عليه؛ فهذا لا حاجة للاجتهاد فيه مع 
وجود المبلّْ عن الله تعالى وحضوره بين أيديهم» وهو رسول الله اة . وما لم يكن فيه نض من 
أمور الدنيا والمعاش» فهذا ما يجوز للصحابة أن يجتهدوا فيه» ولو بمحضره بي . 

كا احتج الدكتور بحديث ابن عباس انه قال: كان رسول الله ية يطوف في النخل 
بالمدينة» فجعل الناس يقولون: فيها صاعء فيها وَسّق» يخزِرون» فقال النبي ييه : «فيها كذا 
وكذا». فقالوا: صدق الله ورسوله. فقال ب : «يا أمها الناس» إنا آنا بشر: فما حدثتكم به من 


عند الله» فهو حق» وما قلت فيه من قِبَّل نفسىء فإن) أنا بشر أخطئ وأصيب». أخر جه البزار في 


o 


مسنده رقم (417/757, 2020076 وأبو الشيخ في طبقات الإصبهانيين /١(‏ 575-476 رقم 
7» وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (۱/ 5 .0700-1٠‏ 

وهو من طريق حسين بن حفص بن الفضل الأصبهاني» عن خطاب بن جعفر بن أبي 
المغيرة» عن أبيه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وقال البزار عقبه: «لا نعلمه پروی عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» ذا الإسناد». 
قلت: وهذا الانفراد من قبل هؤلاء الرواة ما يضعف الاعتاد عليه» وخاصة خطاب بن 
جعفر» فإنه (وإن رضينا بقبوله) ليس محل الاعتماد على انفراده. وأبوه في روايته عن سعيد بن 
جبير ضعف» كا قال ذلك عثان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية (55 رقم »)٠١‏ ونقله 


عنه الحافظ في التهذيب (۲/ .)٠٠۸‏ 


وليس هذا الضعف هو ما بهمّني» فإن الحديث لو صح فإنه بمعنى حديث تأبير النخل» 
والجواب عنه هو الجواب الذي كنت قد ذكرثّه عنه. ويلزم من فَهُمه الفهم الذي أرذه لوازمٌ 
فاسدة» كا سبق» تدل على عدم صحة ذلك الفهم. 

فقصّة الحديث تبيّن أن عددًا من الصحابة كانوا كخزرون (أي يمّنون) مقدار ما يجب من 
الزكاة من تخل كان مثمرًا حينهاء وشاركهم النبيّ بلا الكلام بِالحَدُس والظنَّء لكنهّم فهموا 
أنه خبر جازم منه يل فقطعوا حَدْسَهم حيلين ذلك إلى ما حسبوه يقينًا من رسول الله كل 
فقالوا: «صدق الله ورسوله»» فعاجل النبئٌ ية تصحيحٌ ما فهموه» وأنه تكلَّم بحدسه دون 
وتجيء وخدشة وظله لا يوجن التسليم المطلق في أمور الدنيا التي ربا كان في الاس من هو 


أكبر خبرة منه بها. 


o 


ولا ندري هل كان لفظ النبيّ بل دالا على الظنّ حين تكلّم؟ ىا وقع ذلك في حديث 
تأبير النخل» فنقله بعض الرواة بالتصريح بلفظ الظن» ولم ينقل هذا التصريح غيرُهم » كما 
ننه في مقالي السابق؛ فهل هذا هو ما وقع في هذا الحديث أيضًّاء فلم ينقل لنا راويه المنفرد به 
لَفْظّه بكل دقة؟ أم أنه بي اكتفى بقرينة الحال» وهي أن الحديث كان دائرًا بالحدس والظن 
بينهم» فلا ظنوه يقيتا لا يكون إلا بالوحي» بادر بي إلى تصحيح هذا الخطأ منهم: حينا ل 
يراعوا قرينة الحال الدالة على أن كلامه بيه كان بظن» وحين| فهموا أن هذا الخبر منه كلا خر 
عن الله تعالى لا يجوز عليه إلا التسليم الكامل؛ فبيّنَ لمم خطأهم في ذلك » وأنه عي إن كان 
يظنّ ىا كانوا يظنون . 

وكا قلنا في حديث تأبير النخل: فَهُمُ جيل الصحابة لكلام النبيّ ل على أنه وَحي» وفي 
قصص متعددة» يدل أن هذا هو الحق الذي كان مستقرًا عندهم» وأنهم لا يخرجون عن هذا 
الأصل لمجرّد أنه يلِةِ تكلم في أمور الدنياء وإنم| يخرجون عنه إذا تيقنوا من النبي بيا أنه ليس 
وحيًا: إما بالنصٌ الواضح کا هناء أو بابتدائه أنه ي يظن ولا يوقن» كما كنت قد بيه في مقالي 
السائق: 

ولا يتم تصوّر الجواب التصور الكامل عن هذا الحديث. إلا بإدراك الفهم الآخرء وما 
يستلزمه من لوازم فاسدة» وما يقدح فيه من ثغرات لم يجب عنها الدكتور العثاني (وفقه 
الله».وإن كان فيا سبق كفاية: من الكلام عن ضعفه» إلى آخر الجواب. 


رابعًا: عمد الدكتور العثاني إلى اية واحدة ما ذكرت فردٌ على استدلالي مباء وهى اية 


النجم 8 وما ينطق عن أطوَىَ 4 وعمد إلى حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص» فَرّدَه أيضًا. 


o 


والواقع أن دليلي على ما ذهبت إليه لم يكن آية واحدةً أو آيتين» ولا حديثًا واحدًا أو 
حديثين» بل العديد من النصوص التي ذكرت بعضها وأحلت إلى بعضها الآخر وأشرت إلى 
غيرها. فليس في الردّ على ذينك الدليلين ما يكفي لتام الردّ» ولا يتوهّمٌ أحدٌ أن هذا كفيل 
بنقض ما احتججت به. 

هذا.. مع أني كنت قد أشرث إلى الجواب عن الاعتراض الذي ذكره الدكتور العثماني على 
استدلالي بآية سورة النجم» حيث أحلت عند الكلام عليها إلى كتاب (الإجماع في التفسير) 
لي إا غريدة راجاق الح وم قن الا ال كه إن 
صاحب هذا الكتاب قد ناقش الفهم الذي ذهب إليه الدكتور العثماني» ورد عليه» ورد على 
دعوى الإجماع الذي نقله ابن عطيّة في تفسيرهاء ولذلك أحلت إليه» عسى أن يستوفي الرد 
عليه من أراد أن يخالفه. 

وأمّا حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص «ينشه فقد أَبِنْتُ عن معناه بها لا يتعارض مع 
حديث تأبير النخل» وبا يتأيّد بقطعيّات الكتاب والسنة» وبالإجماع. وذلك من خلال بيان 
المقصود بالحق الذي ورد في قوله عي : « ما خرج منه إلا حق » وأنه الوحي ابتداءً أو 
الاجتهاد المؤيّد بالإقرار الإهي» فلا يبقى بعد ذلك مجال لردّه بحجّة معارضته للمتواتر؛ لآنه 


موافق غير معارض» وهو حديث صحيح السند والمتن» صحيح ا معنى. 


وأخيرًا: لا يخفى على الدكتور المنهج العلمي في تناول المسائل العلميّة» فهو خريحٌ هذا 
المنهج وأستاذه الآن. ومن أصول المنهج العلمي عند تحرير مسائله» أن يتناول الباحث القول 
الذي يعارضه فير على أدلّته جمعيها؛ لأن بقاء دليل واحد كافٍ لإثبات دعوى خالفه» ثم على 


الباحث أن يذكر رأيه وأدلّته (غير المنقوضة) عليه. والدكتور (وفقه الله) لم يفعل ذلك» کا هو 


oo 


واضح من مقاله. مع أني كنت لخْصتٌ أهم أدلتي في آخر المقال» وحاولت إبرارّها بوضوح. 
ومع أني رددت على حديث تأبير النخل» فعاد واحتجٌ به دون أن يرد على المعنى الذي ذكرته. 
ومع أني نقلتٌ كلامًا لبعض العلماء يدل على رأيي» فنقل عنهم هو ما يعدّه دالا على رأيه. دون 
أن يحل إشكال هذا التناقض... 


7 
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فلكي نصل إلى الحق الذي هو بُغْيتنا جميعًاء أرجو أن يكون نقاشنا 
العلمي» وإن لم يَعَيّر آراء المتجادلين» لكنه مثمرء ويعين المحايدين على استجلاء الحقيقة 


والوصول إليها. 


. فالنقاش 


والدكتور العثاني أدرى بذلك كله» وأعتذر إليه عن أي لفظ بدر مني (دون قصد) قد يجد 
عل فيه. فإني أحيل إلى علم وعقل» وأكله إلى حبّه لخدمة دينه. 

والله يوفقنا وإِيّاه» ويجعل أعمالنا خالصة في رضاه. 

والله أعلم. 


والحمد لله ذي الجلال» والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه والآل. 
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